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 الفروق الفقهية بين قسمة الإجبار وقسمة التراضي
 

 (1)الفروق الفقهية بين قسمة الإجبار وقسمة التراضي
 الدكتور محمد فوزي عبدالله الحادر

 كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم/ الفقهأستاذ الفقه المشارك بقسم 
alhade@qu.edu.saf.M 

 الملخص:

هــــــحا البيــــــن الــــــحق هــــــو بعقــــــواار الفــــــروق الفقهيــــــة بــــــين قســــــمة الإجبــــــار وقســــــمة التراضــــــي، قــــــد  ــــــل  
ـــــــ ا  وا ـــــــ   بـــــــين الشـــــــر اس، و  صـــــــال ا قـــــــوق      ـــــــيا ا  الضـــــــوس علـــــــه مســـــــعلة مهمـــــــة وهـــــــي اـــــــ  الق
 بالعـــــدل ودوا الإضـــــرار أق اـــــر  مـــــ   اـــــرا  الشـــــر ة، وللـــــ   مـــــا بالتراضـــــي علـــــه القســـــمة بـــــين الشـــــر اس،

  و بالعدول    الإجبار "القضاس" في اال امتقع الشر اس  و  ادهم.

ـــــــة مبااـــــــن ولارـــــــة، في ا بيـــــــن الأول   لمـــــــ  عـــــــ  مفهـــــــوم الفـــــــروق  وقـــــــد قســـــــمتث    مقدمـــــــة ولم لم
الفقهيــــــة في اللصــــــة وات ــــــة ا، و  لمــــــ  عــــــ  نشــــــعم الفــــــروق الفقهيــــــة، وفي ا بيــــــن ال ــــــا    لمــــــ  عــــــ  

الفقهيــــــة في قســــــمة الإجبــــــار وقســــــمة التراضــــــي وفي ا بيــــــن ال الــــــن   لمــــــ  عــــــ  الفــــــروق   ا ــــــام  الفــــــروق
الفقهيــــــــة في بعــــــــ  ا ســــــــاو  ا تعلقــــــــة بقســــــــمة الإجبــــــــار وقســــــــمة التراضــــــــي، مــــــــ  قســــــــمة الــــــــدور والأراضــــــــي 

 وال ياب والجواهر. وفي القها ة للص     لارة  ضمق   هم ما  و ل   ليث م  نتاوج.

                                                           

( يتقدم الباحث بجزيل الشكر لجامعة القصيم ممثل بعمادة البحث العلمي على دعمها المادي لهذا البحث 1)
 م.2018ه/1440( خلال السنة الجامعية csi-2018-1-14-S-3488تحت رقم: )
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محمد فوزق عبدالله ا ادر د.  

 يمبسم الله الرحمن الرح

 المقدمة:

 ا مد لله رب العا ين، والص م والس م عله نبيقا محمد وعله آلث و يبث  جمعين،  ما بعدر

ـــــوم الشـــــر ، ولـــــث  ـــــدم عل ـــــوم الشـــــرعية مـــــ   ع ـــــم القـــــرباو    الله  عـــــا ، والفقـــــث مـــــ   ق  ا التفقـــــث في العل
 . قسيماو عد دم، فقث العباداو وفقث ا عام و والجقاياو والقضاس وغيرها

رحمــــث –و عُــــد علــــم الفــــروق الفقهيــــة مــــ     ــــر هــــحق العلــــوم دقــــة و   رهــــا نفعــــا ، قــــال الشــــي  ابــــ   ــــعدق 
 (2)«معرفة جوامع الأا ام وفوارقها م   هم العلوم و   رها فاودم و ع مها نفعا  »-الله

ـــــار وقســـــمة التراضـــــي، قـــــد  ـــــل   ـــــين قســـــمة الإجب ـــــواار الفـــــروق الفقهيـــــة ب ـــــحق هـــــو بعق وهـــــحا البيـــــن ال
ـــــــ ا  وا ـــــــ   بـــــــين الشـــــــر اس، و  صـــــــال ا قـــــــوق      ـــــــيا ا  الضـــــــوس علـــــــه مســـــــعلة مهمـــــــة وهـــــــي اـــــــ  الق
بالعـــــدل ودوا الإضـــــرار أق اـــــر  مـــــ   اـــــرا  الشـــــر ة، وللـــــ   مـــــا بالتراضـــــي علـــــه القســـــمة بـــــين الشـــــر اس، 

  و بالعدول    الإجبار "القضاس" في اال امتقع الشر اس  و  ادهم.

 أهداف البحث:

   ر هد  البين 

 بياا الفروق الفقهية بين قسمتي الإجبار والتراضي في الأموال العيقية وا قافع. .1
 بياا الفروق الفقهية بين قسمتي الإجبار والتراضي في التعد   والفرز والرد .2
 ل ر الفروق الفقهية بين قسمتي الإجبار والتراضي في الدور والأراضي وال ياب والجواهر. .3

                                                           

 3( القواعد والأ ول الجامعة والفروق والتقا يم.... ص2)
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 الفروق الفقهية بين قسمة الإجبار وقسمة التراضي
 أهمية البحث:

  همية ا وضو  بما  لير  م  

 التميي  بين قسمة الإجبار وقسمة التراضي. .1
جمــــــــع ا ســــــــاو  الفقهيــــــــة ا تعلقــــــــة بقســــــــمة الإجبــــــــار وقســــــــمة التراضــــــــي، ودرا ــــــــتها درا ــــــــة فقهيــــــــة،  .2

 وا روج بالفروقاو الفقهية بيقها.
 الوقو  عله  قوال الفقهاس و دلتهم في مسعلة قسمة الإجبار وقسمة التراضي. .3

 ث وأسئلته:مشكلة البح

   م  مش لة البين فيما  لير

 متى نشعم علم الفروق الفقهية؟ .1
 ما ا قصود بقسمة الإجبار وقسمة التراضي؟ .2
 ما الفروق الفقهية بين قسمة الإجبار وقسمة التراضي؟ .3
مـــــتى  لُ ــــــع    قســـــمة الإجبــــــار ومـــــتى  لُ ــــــع    قســـــمة التراضــــــي؟ وهـــــ  هقــــــا  مـــــ  ضــــــاب   ضــــــب   .4
 لل ؟

 السابقة:الدراسات 

درا ــــــــة  و بح ــــــــا  مســــــــتق   بحــــــــن موضــــــــو  الفــــــــروق الفقهيــــــــة بــــــــين قســــــــمتي  -بحســــــــ  علمــــــــي–لم  جــــــــد 
الإجبـــــار والتراضـــــي، ل ـــــ  الفقهـــــاس  ـــــداولوا مســـــعلة القســـــمة في لمقـــــايا  تـــــبهم، ودر ـــــوها ضـــــم   بـــــواب الفقـــــث، 

ج وـــــي، ل ـــــ  هقـــــا  بعـــــ  الدرا ـــــاو الـــــتي  قاولـــــ  موضـــــو  قســـــمة الإجبـــــار وقســـــمة التراضـــــي ولـــــو بشـــــ   
  ل ر مقهار
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  تاب القسمة، للد تور  براهيم عبدا ميد   مة. .1
الفــــــروق الفقهيــــــة عقــــــد ا قفيــــــة في  تــــــاب الســــــير والإقــــــرار والقســــــمة وا فقــــــود واللقةــــــة....، للــــــد تور  .2

 ماجد الدو س، ر الة د توراق.

 منهج البحث:

ـــــــار ا ـــــــقهج ات ـــــــتقراوي مـــــــ  لـــــــ ل الرجـــــــو     القصـــــــوص ا تعلقـــــــة بمســـــــعلة قســـــــمة  .1 الإجب
 وقسمة التراضي، م  آياو قرآنية و ااد ن نبو ة شر فة، و قوال الفقهاس و دلتهم.

ا ـــــــقهج التيليلـــــــير مـــــــ  لـــــــ ل لليـــــــ  الأدلـــــــة ا تعلقـــــــة بالقســـــــمة، الوقـــــــو  علـــــــه الفـــــــروق  .2
  الفقهية في    مسعلة عله ادم.

 خطة البحث:
 ولم لمة مباان ولارة، وهي عله القيو الآتير لقد قسم  البين     مقدمة

 ا بين الأولر مفهوم الفروق الفقهية ونشعتهار

 ا ةل  الأولر مفهوم الفروق الفقهيةر

  وت ر الفروق في اللصةر

 ثانيا ر الفروق ا ة اا ر

 ثال ا ر الفقث لصة ر

 رابعا ر الفقث ا ة اا ر

 لامسا ر القسمة في اللصة

 ا ة اا ر اد ا ر القسمة 



1670 
   مجلة العلوم الشرعية 

 م (2019  نوفمبرهـ / 1441  ربيع الأول)    1709 - 1666(، ص ص2(، العدد )13المجلد )جامعة القصيم، 
 

 الفروق الفقهية بين قسمة الإجبار وقسمة التراضي
 ا ةل  ال ا ر نشعم علم الفروق الفقهيةر

 قسمة الإجبار وقسمة التراضي. في ا بين ال ا ر  ا ام الفروق الفقهية

 ا ةل  الأولر الفرق بين قسمة الإجبار وقسمة التراضي في ا عنىر

 ا  م قيميا  وبين الأنوا  ا ختلفة.ا ةل  ال ا ر الفرق بين قسمة الإجبار وقسمة التراضي في القو  الوااد م ليا   ا

 ر الفرق بين قسمة الإجبار وقسمة التراضي  لا  اا ا ال عيقا   و مقفعةرال النا ةل  

 ر الفرق بين قسمة الإجبار والتراضي في التعد   والفرز والردرالرابعا ةل  

 وقسمة التراضي. ا بين ال النر الفروق الفقهية في بع  ا ساو  ا تعلقة بقسمة الإجبار
 ا سعلة الأو ر الفروق الفقهية بين قسمة الإجبار وقسمة التراضي في الدور.

 ا سعلة ال انيةر الفروق الفقهية بين قسمة الإجبار وقسمة التراضي في الأراضي.

 ا سعلة ال ال ةر الفروق الفقهية بين قسمة الإجبار وقسمة التراضي في ال ياب والجواهر

 مق   هم القتاوج.ا ارة،  ض
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 المبحث الأول: مفهوم الفروق الفقهية ونشأتها:

 المطلب الأول: مفهوم الفروق الفقهية:

 أولًا: الفروق في اللغة:

فـــــرقر الف ـــــرقُر لـــــ   الجمـــــع، فرقــــــث  فرقـــــث فرقـــــا ، وفرققـــــث، وقيـــــ ر ف ـــــــر ق  للصـــــ ا فرقـــــا ، وفـــــر ق ل فســــــاد 
اــــــد ن ال  ــــــامر ت  فــــــرق بــــــين مجتمــــــع، وت  مــــــع بــــــين متفــــــرق  فر قــــــا، وانفــــــرق الشــــــيس و فــــــرق وافــــــترق، وفي 

 .(3)لشية الصدقة

ـــــار  وقـــــال الأ ـــــبها ر الفـــــرق  قـــــارب الفلـــــا، ل ـــــ  الفلـــــا  قـــــال باعتبـــــار اتنشـــــقاق، والفـــــرق  قـــــال باعتب
 (4)اتنفصال، ثم الفرق بين الشيئين  واسٌ  اا بما  در ث البصر،  و بما  در ث البصيرم.

ــــــــــــــــــــــــــــد وردو آياو   ــــــــــــــــــــــــــــير  ﴿م مقهــــــــــــــــــــــــــــار قولــــــــــــــــــــــــــــث  عــــــــــــــــــــــــــــا ر  وق            

﴾"(5) وقولــــــــــــــث  عــــــــــــــا ر﴿      ﴾"(6) ،ــــــــــــــادمر  ق  قضــــــــــــــي ، قــــــــــــــال قت

 ق فصـــــــــلقاق و ا مقـــــــــاق وبقيقـــــــــا فيـــــــــث الأا ـــــــــام،   "﴾(7)﴿وقيـــــــــ   فصـــــــــ  ، وقولـــــــــث  عـــــــــا ر 

 وقي   ن لقاق مفرقا  في  يام.

                                                           

 .2/685 ، ا ع م الو ي ، 10/299( لساا العرب،3)

 26/279( تاج العروس م  جواهر القاموس، 4)

 25( ا اودم 5)

 4( الدلاا 6)

 106( الإ راس 7)
= 
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 الفروق الفقهية بين قسمة الإجبار وقسمة التراضي
ــــــر س ــــــا في شــــــعر ال ــــــرطقر الةر  ــــــث اــــــد ن (8)والف  ــــــ ر  -رضــــــي الله عقهــــــا  -عاوشــــــة ، ومق ــــــُ   لا »قال  ق
فولـــــــــث، و ر ـــــــــلُ   - ـــــــــله الله عليــــــــث و ـــــــــلم - ردوُ  ا   فــــــــرسق شـــــــــعر ر ــــــــول الله    ــــــــد عطُ  الفـــــــــرق  مــــــــ  يا 

 وقد فرق الشعر با ش   فرقث .. (9)«قيثنا يت ثُ بين عي

 (10)والفرق م يال ضخم في العراق، وا ةعوا  لا بر  قي ر  فرق  فرقُ  فراقا .

 ثانياً: الفروق اصطلاحاً:

لم  ســــــبا  ا   لــــــم الفقهــــــاس عــــــ  معــــــنى الفــــــروق،  وبيــــــاا مفهومهــــــا، ل ــــــ  الــــــبع    لــــــم عقــــــث باعتبــــــارق 
الفــــ  الــــحق  ــــح ر فيــــث الفــــرق بــــين الق ــــاور ا تيــــدم »ر للفــــروق علــــه  نــــث علمــــا ، فقــــد  ــــاا للســــيواي  عر فــــا  
 (11)« صوريا  ومعنى، ا ختلفة ا ما  وعلة

و  ضــــــا  عرفــــــث الفــــــالا  بقولــــــثر هــــــو معرفــــــة الأمــــــور الفارقــــــة بــــــين مســــــعلتين متشــــــا تين، بحيــــــن ت  ســــــوق 
 (12)بيقهما في ا  م.

                                                           

 .2/21،    اس الب غة، 1/344، مع م لصة الفقهاس، 26/280( تاج العروس، 8)

 (   قادق اس ، اب    ياق  دوق، والباقوا لمقاو.9)

( 226 /1( والبيهقي في "الدتو " )258( والسهمي في "تار   جرجاا" )ص 4817( و بو  عله )275 /6 لرجث  حمد )
(وتابعث معاو ة ب  عمرو الأزدق لمقا  براهيم ب   عد بث. لرجث  حمد 1081( وفي "الشماو " )3183والبصوق في "شرا السقة" )

ارق في تخر ج و لقيا الأااد ن التي ل رها ا  افظ اب  ا  ر العسق   في (و  قادق اس   سابقث. ن ر   نسيسُ الس  90 /6)
 2/1057ف تح الب ارق، 

 .1/473( المحي  في اللصة، 10)

 1/7( الأشباق والق اور،11)

 98( الفواود الجقية، ص12)
= 
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محمد فوزق عبدالله ا ادر د.  

 نــــت التعر ــــع لفــــظ ا عــــر ، وهــــحا  مــــا هــــو ل ــــ  قــــد  الــــح علــــه التعــــر فين الســــابقين   ــــا ل ــــرو في
 ــــــدل علــــــه   لــــــر معلــــــوم  قــــــدرج لــــــ  الــــــدور ا مقــــــو ، فلــــــو قــــــاموا بتصيــــــير لفــــــظ الفــــــرق  و الفارقــــــة ألفــــــا  

 ا عنى ل ال اتعتراض.

لــــــحا لصــــــاا   تــــــاب الفــــــروق الفقهيــــــة والأ ــــــولية  عر ــــــع ا ــــــتدر  بــــــث مــــــا اعــــــترض عليــــــث في التعــــــر فين 
ـــــح ـــــثر العلـــــم ال ـــــث عـــــ  وجـــــو الســـــابقين بقول اتلـــــت   و  ـــــبا ا بـــــين ا ســـــاو  الفقهيـــــة ا تشـــــا ة  قق  بيـــــن في

 (13)في الصورم، وا ختلفة في ا  م، م  اين بياا معنى  ل  الوجوق، وما لث  لة  ا.

 وهحا ما يمي   ليث الباان.

 

 ثالثاً: الفقه لغةً:

ــــه  ــــاور  ــــد   بســــياد ث وشــــرفث وفضــــلث عل ــــم في ال ــــثُر العل ــــث ر الفسقط ــــق م علــــه ف قس ــــم،  مــــا غلــــ  ال  نــــوا  العل
، و قــــــال ف ـقُــــــث  الرجــــــ   فقــــــث فقهــــــا ، فهــــــو فقيــــــث، وفقــــــث  فقــــــث فقهــــــا،  لا فهــــــم، (14)ال ــــــريا والعــــــود علــــــه ا قــــــدل

 (15)والتفقث  علم الفقث.

                                                           

 1/25( الفروق الفقهية والأ ولية، 13)

 .3/522( لساا العرب، 14)

 .1/703اللصة، ، مجم  3/370( العين، 15)
= 
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 الفروق الفقهية بين قسمة الإجبار وقسمة التراضي
وقيـــــ   (16)و مـــــا ف ـقُـــــث  الرجـــــ  بضـــــم القـــــا ،  جـــــا  ســـــتعم  في القعـــــ ،  قـــــال رجـــــ  فقيـــــث،  لا  ـــــار فقيهـــــا  

 (17) درا  الشيس والعلم بث.  ضا ر ما  دل عله 

 ق فهمـــــــث  (18)""اللهــــــم علقسمــــــث التعو ــــــ "وقــــــد دعــــــا القــــــلا  ــــــله الله عليــــــث و ــــــلم تبــــــ  عبــــــاس فقــــــالر 
 تأو لث ومعقاق، فا ت اب الله دعاسق، و اا م   علم القاس في زمانث بتعو    تاب الله  عا .

 رابعاً: الفقه اصطلاحاً:

ـــــــــيس موضـــــــــوعقا،  ـــــــــا ل ـــــــــع هق ـــــــــيرم ومتشـــــــــا ة، و ـــــــــوا التعر  للفقـــــــــث في ا ـــــــــة ا الفقهـــــــــاس  عر فـــــــــاو   
العلــــــم بالأا ــــــام الشــــــرعية العمليــــــة ا ســــــتقبةة مــــــ  » ــــــععرض التعر ــــــع الأ  ــــــر شــــــهرم بــــــين الفقهــــــاس وهــــــور 

 (19).« دلتها التفصيلة

 خامساً: القسمة في اللغة

ــــــم   قســــــمُ قســــــما ، والقســــــمة  مصــــــدر اتقتســــــام، و قــــــالر قســــــم بيــــــقهم قســــــمة، قســــــمر القســــــمُ مصــــــدر ق س 
ـــــث  ـــــم ، وقول ـــــمطر اليمـــــين، و مـــــع  قســـــام، والفعـــــ ر  قس  والقسســـــمطر ا ـــــظ مـــــ  ا ـــــير، و مـــــع علـــــه  قســـــام، والق س 

بمعـــــــنى  قســـــــم، والقســـــــيمُر الـــــــحق  قا ـــــــ   رضـــــــا   و مـــــــات  بيقـــــــ  وبيقـــــــث، وهـــــــحق    ﴾(20)" ﴿ عـــــــا ر

                                                           

 .6/2243، الصياا تاج اللصة و ياا العربية، 5/263( تهح   اللصة، 16)

 .1/242، مختار الصياا، 4/442( مجمع مقا يس اللصة، 17)

م  ار ا عبد الله،  ن ر ا قيية بشرا  لسلة الأااد ن  1 /85/ ق  4(  لرجث  بو الفض  ال هرق في اد ن ج 18)
 26/63ال  اج في شرا  ييح الإمام مسلم ب  ا  اج ، البير المحي 2/408الصييية 

 44( ا دل  ا فص   حه  الإمام  حمد وتخر او الأ ياب، ص19)

 1(  ورم البلد ، آ ة 20)
= 
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محمد فوزق عبدالله ا ادر د.  

ـــــامر مـــــ   قســـــمُ الأرض بـــــين  الأرض قســـــيمة هـــــحقر  ق ع لـــــ  فيهـــــا، وهـــــحا ا  ـــــاا قســـــيمُ هـــــحا وســـــوق، والقس 
مُر ا ظ والقصي . (21)القاس، وهو القا م.  (22)والقسس

 سادساً: القسمة اصطلاحاً:

 التلع الفقهاس في  عر ع القسمة    عدم  عر فاو،  ل ر مقهار

ــــــث ا قفيــــــة بقــــــوصمر   ــــــا عبــــــارم عــــــ   فــــــراز بعــــــ  الأنصــــــباس عــــــ   ــــــة بعــــــ  مــــــا لهــــــ   لي بعــــــ ، ومبادل
  (23)ببع .

 (24)وعرفها آلروار الإفراز والتميي ، ورام لل  أا ت  با ل   وااد  علا بقصي  الآلر.

،  ق غير شاوع      ﴾(25)" ﴿وقي ر رفع الشيو  وقةع الشر ة، قال  عا ر

ومعنى قسمة ر ول الله  له الله عليث و لم الصقاوم،  نث  فرزها وقةع الشر ة وت مشتر ، ب  صم  وم وللقاقة  وم، 
 (26).-وهحا ا عنى مرعيٌ في التبر ،  ت  نث تارم  قع  فرازا  وريي ا  للأنصباس، وتارم مبادلة ومعاوضة-فيها.

                                                           

 .5/201وما بعدها، الصياا تاج اللصة و ياا العربية،  5/86(  تاب العين، 21)

، ا صباا ا قير في 12/478، لساا العرب، 1/253، مختار الصياا، 1/752، مجم  اللصة، 8/319( تهح   اللصة، 22)
 .2/503غر   الشرا ال بير، 

 .7/17( بداوع الصقاوع في  ر ي  الشراوع، 23)

 .4/330( اصدا ة في شرا بدا ة ا بتدقس، 24)

 28(  ورم القمرر 25)

 .2/72(  بو الفض  ا و لي، اتلتيار لتعلي  ا ختار، 26)
= 
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 الفروق الفقهية بين قسمة الإجبار وقسمة التراضي
ـــــة في ا ـــــادم " ـــــ   »"ر1114وعرفتهـــــا مجلـــــة الأا ـــــام العدلي ـــــين ا صـــــة الشـــــاوعة،  عـــــ   فـــــراز وريي هـــــي  عي

 (27).«ا صت بعضها ع  بع  بمقياس ما،  ال ي  و الوزا والحرا 

 عيـــــين ورييـــــ  نصـــــي   ـــــ  شـــــر   مـــــ  الشـــــر اس،   ـــــروا »ولهـــــ  ا ال يـــــة في  عـــــر فهم للقســـــمة بقـــــوصمر 
ـــــين ا ـــــح ور بالتصـــــاص  صـــــر  في ـــــو  ـــــاا التعي ـــــوا في مشـــــا  عقـــــارا  و غـــــيرق، ول ـــــث مـــــع بقـــــاس  و قل ـــــين ل مـــــا عُ

ــــقهم، ف نــــث  ــــدار مــــع  و ــــا بي ــــدواب ا شــــتر ة  و  هــــة مــــ  ال الشــــر ة في الــــحاو،  ــــعا  ــــتت  ــــ  بدابــــة مــــ  ال
 (28).«م  القسمة الشرعية

 (29).«بياا نصي  الوااد»وله  الشافعية      ار 

عــــــ  افرازهــــــا رييــــــ  بعــــــ  الأنصــــــباس مــــــ  ب »وقيــــــ ر (30)«  ــــــا  فــــــراز ا ــــــا» مــــــا ا قابلــــــة فقــــــد قــــــالوار 
 (31).«عقها

ـــــــر بين في  عـــــــر فهم للقســـــــمة، فهـــــــي  ـــــــة ق ـــــــة وا ال ي ـــــــين م  ا ا قفي ومـــــــ  لـــــــ ل التعر فـــــــاو الســـــــابقة  تب
 تضـــــــم  عقـــــــدهم معــــــــنى ا بادلـــــــة، لأا مــــــــا  لـــــــت لأاــــــــدهما هـــــــو عبـــــــارم عــــــــ  اصـــــــة لــــــــث، واصـــــــة  انــــــــ  

بادلـــــة مـــــ  لصـــــاابث، فهـــــو  لـــــح مـــــا للـــــت  ليـــــث عمـــــا  بقـــــه مـــــ  اقـــــث في نصـــــي   ـــــاابث، ف ـــــاا للـــــ  م
وجـــــث، و فـــــراز مـــــ  وجـــــث آلـــــر، والإفـــــراز هـــــو ال ـــــاهر في ا  ـــــي و وا ـــــوزوناو لعـــــدم التفـــــاوو، وا بادلـــــة هـــــي 

 ال اهر في غير ا  ي  وا وزوا للتفاوو.

                                                           

 1114، ا ادمر 1/214( مجلة الأا ام العدلية، 27)

 .3/659( الدرد ر، بلصة السال  لأقرب ا سال  ا عرو  بحاشية الصاوق عله الشرا الصصير، 28)

 .11/14(  مام ا رمين الجو  ،  ا ة ا ةل  في درا ة ا حه ، 29)

 .5/61(  اب  قدامة، ا ص ، 30)

 .8/228(  بو   يا، ا بد  في شرا ا ققع، 31)
= 
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 مــــــا الشـــــــافعية وا قابلـــــــة  ـــــــاا  عــــــر فهم    ـــــــر وضـــــــواا  عقـــــــدما عرفـــــــوا القســــــمة علـــــــه   ـــــــا رييـــــــ  بعـــــــ  
 (32)بت  وة الأنصباس بال ي  وغيرق. الأنصباس ع  بع ، و فرازها عقها

 المطلب الثاني: نشأة علم الفروق الفقهية:

لقـــــد نشـــــع علـــــم الفـــــروق الفقهيـــــة مـــــع نشـــــعم علـــــم الفقـــــث، مـــــ  ايـــــن موضـــــوعث، ل ـــــ  نشـــــع ث مـــــ  ايـــــن  
 (33) ونث علما   و فقا  متمي ا ، ت  وجد هقا  دلي  قااع   ب  بدا تث.

فف ــــــرم الفــــــ   انــــــ  را ــــــخة مقــــــح بدا ــــــة عصــــــر القبــــــوم، ثم بــــــد و  قمــــــو و تةــــــور اــــــتى   ــــــبي  علمــــــا  
مســــتق  ، ومــــ  الأدلــــة علـــــه وجــــودق مــــع عهــــور الإ ـــــ م، مــــا  ــــاا مشــــتبث عليـــــث عقــــد اليهــــود، عقــــدما قـــــالوار 

﴿  جـــــا البيـــــع م ـــــ  الـــــربا، ل ـــــ  القـــــرآا ال ـــــر  نـــــت علـــــه التفرقـــــة بيقهمـــــا بقولـــــث  عـــــا "          

  ﴾(34) 

و  ضــــا  التفر ــــا بــــين را ــــة بــــول الجار ــــة وبــــول الصــــلا، عقــــدما فــــرق القــــلا  ــــله الله عليــــث و ــــلم بيقهمــــا 
ـــــل م  قـــــال في   بي الأ ـــــود الـــــد لمي عـــــ عـــــ  »في ا ـــــد نر  ُ ع ل يطـــــثس و    ـــــل ه ا    بيـــــث عـــــ  علـــــير "  ا نـــــلا الله   

 (35).«بول الرضيعر  قضح بول الص م،و صس  بول الجار ة 
                                                           

 .6/509، الفقث الإ  مية و دلتث، ( وهبة ال ايلي32)

 .1/61(  عقوب التميمي، الفروق الفقهية والأ ولية، 33)

 275(  البقرم، 34)

( وقالر هحا اد ن اس   ييح. وا ا م و ييث. و حمد 610( والترمحق )ا/ 525(  ييح. رواق اب  ماجة )ا/ 35)
( وال ق  284( واب  ل يمة )1490( وعبد الرزاق )247( واب  اباا )1/129( والدارقة  )3/415( والبيهقي )1/137)
 ( .2/493( واب  عدق في " ال ام " )9/62( وا لية )2/87( وشرا السقة )27291، 27268)

( ر "   قادق  ييح.  ت  نث التلع في رفعث ووقفث، وفي و لث و ر الث. وقد رجح البخارق 14قال ا افظ في التلخيت )ص 
= 
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 الفروق الفقهية بين قسمة الإجبار وقسمة التراضي
 -رضــــــي الله عقهــــــا-عــــــ  عاوشـــــة وفـــــرق القــــــلا  ـــــله الله عليــــــث و ــــــلم بـــــين الشــــــاب والشـــــي  الصــــــاومين، 

ـــــث  ـــــل م  -» ن ـــــثس و    ُ ع ل يط للشـــــي  وهـــــو  ـــــاوم و ـــــه عقهـــــا الشـــــاب وقـــــالر الشـــــي   رلـــــت في القبلـــــة -  ـــــل ه ا  
 .(36)«يمل   ربث والشاب  فسد  ومث

 فالسقة القبو ة لوق ال  ير م  القمالج التي فرق فيها القلا  له الله عليث و لم بين ا مين.

و  ضـــــا  مـــــا  تـــــ  عمـــــر بـــــ  ا ةـــــاب في لةابـــــث لأبي مو ـــــه الأشـــــعرق الـــــحق قـــــال فيـــــثر  مـــــا بعـــــدر فـــــ ا 
ضـــــة مح مـــــة و ـــــقة معيقـــــة، فــــــافهم  لا  دم  ليـــــ .... فاعمـــــد     ابهـــــا    الله و شـــــبهها با ــــــا القضـــــاس فر 
 (37)فيما  ر .

ــــــثر  فاعمــــــد     ابهــــــا    الله و شــــــبهها با ــــــار  شــــــارم     ا مــــــ  الق ــــــاور مــــــا »قــــــال الســــــيواي في قول
فيــــــث الفــــــرق بــــــين   ــــــالع ن ــــــاورق في ا  ــــــم  ــــــدر  لــــــاص بــــــث، وهــــــو الفــــــ  ا ســــــمه بالفــــــروق، الــــــحق  ــــــح ر

 .(38)«الق اور ا تيدم  صو را  ومعنى، ا ختلفة ا ما  ومعنى

  

                                                           

 .1/558 ن رر شرا اب  ماجث  صلةاق  يتث، و حا الدارقة ، 

 6/300(، ن ر جامع الأ ول2387( رواق البيهقي ا قاد  ييح،  لرجث  بو داود )36)

 20(  عود العق ق، لقيا ودرا ة  تاب الفروق، ص37)

 7( السيواي، الأشباق والق اور، ص38)
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محمد فوزق عبدالله ا ادر د.  

 قسمة الإجبار وقسمة التراضي.في المبحث الثاني: أحكام الفروق الفقهية 

 المطلب الأول: الفرق بين قسمة الإجبار وقسمة التراضي في المعنى:

ــــــار "القســــــمة القضــــــاوية"ر معقاهــــــار  قســــــيم القاضــــــي  ا ــــــال ا شــــــتر  جــــــبرا  وا مــــــا  بةلــــــ  قســــــمة الإجب
ــــــ  هــــــي فيمــــــا يم ــــــ  قســــــمتث مــــــ  غــــــير رد  ــــــ  ا شــــــتر ، وقي ــــــ    ــــــياب ا ل بعــــــ  ا قســــــوم صــــــم،  ق بةل

 (39)عوض وت ضرر  ليا أادهما،  الأراضي الوا عة والبسا ين والدور ال بار.

ـــــث  ـــــث فهـــــي   ـــــوا بوا ـــــةة القضـــــاس، وت  شـــــتر   ا  توتهـــــا القاضـــــي بقفســـــث،  و  ـــــ   قدب ـــــ  ل ـــــحل ، ب ل
 (40) ا يحبس ا متقع م  القسمة اتى     ليها.

و مــــــا قســــــمة التراضـــــــير فهــــــي القســـــــمة الــــــتي   ـــــــوا با فــــــاق الشـــــــر اس و ــــــرق بـــــــين ا تقــــــا ين،  ق بـــــــين 
 (41)  ياب ا ل  الوااد ا شتر  بالرضا، فيقسمونث بالتراضي،  و  قسمث القاضي برضاوهم جميعا .

 و  انــــــ  فيمــــــا ت يم ــــــ  قســــــمتث  ت بضــــــرر  الــــــدور الصــــــصار وا مــــــام و  ضــــــا  مــــــا  ــــــاا فيهــــــا رد عــــــوض 
 (42)التي ت يم   قسمتها    واادم بانفرادها.

  

                                                           

 .1/479، عمدم الفقث، 1/578( اصدا ة عله محه  الإمام  حمد، 39)

 .38-37القسمة، ( 40)

 1/216، 1121( مجلة الأا ام العدلية، ا ادمر 41)

 .1/149، عمدم الفقث، 578///1( اصدا ة عله محه  الإمام  حمد، 42)
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 الفروق الفقهية بين قسمة الإجبار وقسمة التراضي
 روقسمة التراضي في المعنى بما يأتي الإجبار الفرق بين قسمة يظهر للباحثالفرق:

ـــــع و  .1 ـــــ ا  ـــــاا فيهـــــا ضـــــرر لم  ـــــبر ا متق ـــــار  ا ت   ـــــوا فيهـــــا ضـــــرر، ف بقـــــه  شـــــتر  في قســـــمة الإجب
ــــــر ر و ت  »ليــــــار قســــــمة الرضــــــا فقــــــ ،  ــــــل م  ق ــــــال  ت  ض  ــــــثس و    ُ ع ل يط ــــــل ه ا   رسقَّ   ا  الق ــــــلاس     ــُــــدط ــــــعسيدا ا ط ع ــــــ ط   بيس   

 .(43)«ضرار
في االة قسمة الإجبار     ا   وا  قسيم السهام م  غير شيس  ع  معها، ف ا لم     لل ، ت  .2

لأ ا  صــــــــــــــير بيعا ، والبيع ت  بر عليث  اد ا تبا عين،  بقه ا يار في قســــــــــــــمة يم   الإجبار عله القســــــــــــــمة، 

        ﴾(44)﴿ التراضي، لقولث  عا ر

في قســـــــمة الإجبـــــــار  ـــــــ   ا   بـــــــ  للقاضـــــــي مل هـــــــا ببيقـــــــة، لأا الإجبـــــــار علـــــــه القســـــــمة ا مـــــــا   .3
ـــــــ    بـــــــ   ـــــــع مقهمـــــــا، ف ـــــــه ا متق ـــــــث ت يح ـــــــم علـــــــه عل ـــــــ   صـــــــمث.  ـــــــ   الرضـــــــا، ف ن ـــــــث ا ل  ت بمـــــــا   بت
 (45) ادهما، و جا  قُسم بقوصما ورضاهما.

ف ـــــــ  مشـــــــتر  بـــــــين شخصـــــــين فـــــــع  ر ت  ققســـــــم  ت بضـــــــرر  و بـــــــرد عـــــــوض، ف نـــــــث ت  قفـــــــح  ت برضـــــــاس 
، وهـــــو الشـــــر اس  لهـــــمك لأنـــــث  لا  ـــــاا فيـــــث ضـــــرر، فـــــ  يم ـــــ   ا  ضـــــار  اـــــد  لا رضـــــي بالضـــــرر علـــــه نفســـــث

                                                           

(   قادق ضعيعك فيث جابر ب     د الجعفي وهو ضعيع، وقد  وبع م  داود ب  ا صين و ا    هما ع  ع رمة، 43)
« ال بير»(، والةبرا  في 2520(، و بو  عله )2341، واب  ماجث )313 /1ع رمة. لرجثر  حمد وروا تاهما ضعيفة لا ة ع  

 .228 /4(، والدارقة  11576)

(.، و ييث الألبا ،  ن ر بلوغ ا رام م   دلة الأا ام، اب  ا ر العسق  ،  لسلة اللأااد ن 950« )المحرر»ان رر 
 1/444 ام ومعث ااشية اب  عبداصادق، ، الإ ام أااد ن الأا10/498الصييية 

 29( القساس 44)

 .8/228، ا بد  شرا ا ققعر 11/488، الشرا ال بير عله متقع ا ققع، 1/676( العدم شرا العمدم، 45)
= 
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محمد فوزق عبدالله ا ادر د.  

عاقــــــ  بالــــــ  رشــــــيد، ولأ ــــــا  لا ااتاجــــــ     رد عــــــوض،  ــــــارو بمق لــــــة البيــــــعك لأا فيهــــــا عوضــــــا  ومعوضــــــا ، 
 (46)والبيع ت بد فيث م  التراضي.

المطلببببببب الثبببببباني: الفببببببرق بببببببين قسببببببمة الإجبببببببار وقسببببببمة التراضببببببي في النببببببو  الواحببببببد مثليبببببباً كببببببا  أم 
 قيمياً وبين الأنوا  المختلفة.

الإجبــــــار علــــــه القســــــمة في اـــــــال الــــــاد الجــــــقس )القــــــو  الوااــــــد ا  يــــــ  وا ـــــــوزوا( لهــــــ  الفقهــــــاس    
ــــــ  والبقــــــر  ــــــا ،  ســــــو الإب ــــــاا وغيرهــــــا،  م قيمي ــــــي   و الأرز  و الألب ــــــاو  و الب ــــــا ،  ســــــو البقولي  ــــــواس  ــــــاا م لي
والصـــــقم، لــــــدفع الضـــــرر عــــــ  الشـــــر اسك للــــــ  لأ ـــــا ت  توقــــــع علـــــه رضــــــاس الشـــــر اس، وضــــــابةهار  ـــــ  قســــــمة 

ك لأا الةالــــــ   ر ــــــد (47)فيهــــــا ضــــــرر وت رد عــــــوض  لا الــــــ  الشــــــر   قســــــمتها  جــــــبر الآلــــــر عليهــــــا.لــــــيس 
اتنتفـــــا  بمالـــــث علـــــه ال مـــــال، و ا  ـــــتخلت مـــــ   ـــــوس ا شـــــار ة مـــــ  غـــــير  ضـــــرار أاـــــد، فوجبـــــ   جابتـــــث    

 (48)ما ال .

                                                           

 .15/369( الشرا ا متع عله زاد ا ستققع، 46)

. الأم، 7/258ي  شرا مختصر للي ، ، مقح الجل5/337، مواه  الجلي  شرا مختصر للي ، 5/265(  بيين ا قاوا، 47)
، 1/578،اصدا ة عله محه   حمد 3/406، ا هحب في فقث الإمام الشافعي، 1/257، التقبيث في الفقث الشافعي، 7/147

، ا بد  شرا 1/667، العدم شرا العمدم11/491، الشرا ال بير عله متن ا ققع 4/247ال افي في فقث الإمام  حمد، 
 .11/334نصا  في معرفة الراجح م  ا   ، الإ8/230ا ققع

 .3/406( ا هحب في فقث الإمام الشافعي48)
= 
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 الفروق الفقهية بين قسمة الإجبار وقسمة التراضي
اــــــدهما  و   مــــــا  ا الضــــــرر ا ــــــانع مــــــ  الإجبــــــار هــــــو  ا   ــــــوا بالقســــــمة  ــــــققت القيمــــــة،  و ت  قتفــــــع  

، ولأا االبهـــــا  ةلـــــ   زالـــــة الضـــــرر عقـــــث وعـــــ  شـــــر  ث مـــــ  غـــــير ضـــــرر (49) ـــــ  وااـــــد مقهمـــــا بمـــــا يحصـــــ  لـــــث
 (50)أاد، فوج   جابتث  ليث.

و  ــــــوا الإجبــــــار علــــــه القســــــمة في متيــــــد الجــــــقس عقــــــد الــــــ   اــــــد الشــــــر اس القســــــمة ت في غــــــيرق،  ق 
القســـــمة  ـــــواس  ـــــاا مـــــ  لواو الأم ـــــال  لا الـــــ  بعـــــ  شـــــر اس القســـــمة في متيـــــد الجـــــقس ُ ـــــبر الآبي علـــــه 

 (51) و ت.

ـــــاو والأرز وغيرهـــــا،  ـــــاا والبقولي ـــــدور والأنعـــــام والألب ـــــي  مـــــ  ال و مـــــا  ا  ـــــاا ا ـــــال  جقا ـــــا  مختلفـــــة،  خل
فهــــــحق ت  ــــــبر عليهــــــا وت يم ــــــ   قســــــيمها علــــــه اعتبــــــار الــــــدور  ــــــهما ، والأنعــــــام  ــــــهما  والألبــــــاا  ــــــهما ك 

ـــــ  لفيـــــفي التفـــــاوو في ا قا ـــــد، فـــــ ـــــة مـــــ   ـــــ  وجـــــثا، وت لل ـــــراز فيهـــــا، ف انـــــ  مبادل   يم ـــــ  اعتبـــــار الإف
رِي  » ـــــا فيهـــــا مـــــ   ضـــــرار بالشـــــر اس،  (52)جـــــبر فيهـــــا مـــــع  م ـــــاا الو ـــــول    اقـــــث، عَبببببني أَعِ سَبببببعِيدي ا ي بببببدي

َّ صَبببببلَّى اهَّ  عَلَييبببببهِ وَسَبببببلَّمَ قبَببببالَ لَا ضَبببببرَر وَلَا ضبببببرار ـــــلا(53)«أَ َّ النَّبببببَِ  ـــــله الله عليـــــث  ، و مـــــا روق عـــــ  الق
 (54)و لم  يث ع   ضاعة ا الك ولأنث      مال و فث  ستيا  ا ا  ر، فلم  بر عليث.

                                                           

 .2/215، المحرر في الفقث4/247، ال افي في فقث الإمام  حمد1/578( اصدا ة عله محه  الإمام  حمد49)

 .11/334، الإنصا  8/230( ا بد  في شرا ا ققع50)

 .5/265(  بيين ا قاوا51)

 .6/550، مةال   وم القهه7/147، الأم1/257،التقبيث في الفقث الشافعي7/258، مقح الجلي 5/265اوا، (  بيين ا ق52)

 (  با تخر ث53)

 .3/406( ا هحب في فقث الإمام الشافعي54)
= 
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محمد فوزق عبدالله ا ادر د.  

 مـــــا  ا الُســـــ   قســـــيم  ـــــ  قســـــم علـــــه اـــــدم، ســـــو الـــــدور علـــــه اـــــدم، البقـــــر علـــــه اـــــدم، والصـــــقم علـــــه 
ــــة  لا الــــ   اــــد الشــــر اس القســــمة ُ ــــبر ا متقــــعك  لأ ــــا   ــــوا اــــدم، والعــــروض علــــه اــــدم، ففــــي هــــحق ا ال

 (55)ل  باب الاد الجقس.

 مــــــا لهــــــ  جمهــــــور الفقهــــــاس     نــــــث مــــــتى اصــــــ  التراضــــــي بــــــين الشــــــر اس في القســــــمة،   ــــــوا القســــــمة 
نافـــــحم  ـــــواس  انـــــ  في متيـــــد الجـــــقس  و مختلـــــع، و ـــــواس  ـــــاا م ليـــــا   م قيمـــــا ، و ـــــواس  ـــــاا فيـــــث ضـــــرر علـــــه 

 (56). اد الشر اس  م لم    ، ما دام اص   راضا بين الشر اس

 اً أم قيماً:يالفرق بين قسمة الإجبار وقسمة التراضي في النو  الواحد مثل يظهر للباحث الفرق:

ــــــين الشــــــر اس   ــــــوا في متيــــــد الجــــــقس مــــــع عــــــدم الإضــــــرار بالشــــــر اس،  .1 ــــــه القســــــمة ب ــــــار عل  ا الإجب
لم  ـــــ  فمـــــتى لققـــــ  القســـــمة دوا الإضـــــرار جـــــاز  جبـــــار ا متقـــــع، ومـــــتى  ـــــاا في القســـــمة  ضـــــرار بالشـــــر اس 

 الإجبار، و صار    الرضا بين الشر اس في القسمة.
ــــــع للقاضــــــي،  مــــــا قســــــمة  .2 ــــــ  مــــــ   اــــــد الشــــــر اس  و بعضــــــهم  رف ــــــار ت   ــــــوا  ت بةل قســــــمة الإجب

 التراضي ت   وا بةل ، فهي ا فاق و راضا بين الشر اس دوا ا اجة    ال   رفع للقاضي.

  

                                                           

 .5/337( مواه  الجلي  في شرا مختصر للي 55)

. الأم، 7/258الجلي  شرا مختصر للي ، ، مقح 5/337، مواه  الجلي  شرا مختصر للي ، 5/265(  بيين ا قاوا، 56)
، 1/578،اصدا ة عله محه   حمد 3/406، ا هحب في فقث الإمام الشافعي، 1/257، التقبيث في الفقث الشافعي، 7/147

، ا بد  شرا 1/667، العدم شرا العمدم11/491، الشرا ال بير عله متن ا ققع 4/247ال افي في فقث الإمام  حمد، 
 .11/334، الإنصا  في معرفة الراجح م  ا   8/230ا ققع

 .3/406( ا هحب في فقث الإمام الشافعي56)
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 الفروق الفقهية بين قسمة الإجبار وقسمة التراضي
 وقسمة التراضي إذا كا  المال عيناً أو منفعة:: الفرق بين قسمة الإجبار الثالثالمطلب 

 لقد قسم الفقهاس الأموال ا شتر ة    قسمينر

، والأعيــــــــــاا  ققســــــــــم    عقــــــــــار ومققــــــــــول، (57)قســــــــــمة الأعيــــــــــاار وهــــــــــي الــــــــــحواو وقســــــــــمة رقــــــــــاب .1
ــــــــــــاب والأوا   فالعقــــــــــــارر هــــــــــــو الأرض،  ــــــــــــواس زراعيــــــــــــة  م غــــــــــــير زراعيــــــــــــة، وا ققــــــــــــولر مــــــــــــا عــــــــــــداها،  ال ي

 (58)وا يواناو.
 قسمة ا قافع "ا ها م"ر وهي قسمة مقافع الرقاب. .2

هــــــير ات فــــــاق بـــــين المقــــــين في  قــــــاوب مقفعـــــة معيقــــــة، هــــــع  فـــــ ا فــــــ نا  في دار  ــــــحا  والمهبببببايأة في اللغببببببة
بيقهمـــــــــا،  ق  ا  ـــــــــ  وااـــــــــد مـــــــــ  اتلمقـــــــــين  ســـــــــ   الـــــــــدار اقبـــــــــة  معيقـــــــــة، في ـــــــــوناا بـــــــــحل  فعـــــــــ   ـــــــــحا 

  (59)با ها م.

فهـــــــي مبادلـــــــة ا قفعـــــــة  قســـــــها، و ـــــــ  وااـــــــد مـــــــ  الشـــــــر  ين في نوبتـــــــث  قتفـــــــع بملـــــــ   أمبببببببا اصبببببببطلاحاً:
 (60)شر  ث عوضا  ع  انتفا  الشر   بمل ث في نوبتث.

                                                           

 6/4731( الفقث الإ  مي و دلتث 57)

 75( القسمة،ص58)

 .11/31،   ملة ا عاجم العربية1/369( القاموس الفقهي59)

 .20/170( ا بسو 60)
= 
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محمد فوزق عبدالله ا ادر د.  

ـــــيرم  ســـــ    اـــــدهما  ـــــ  دار  ب ـــــن ا  ـــــاار أا  ان ـــــن ا  ـــــاا وال مـــــاا، فمـــــ  اي وهـــــي نوعـــــاا مـــــ  اي
ـــــــدار  ـــــــصيرم،   ـــــــ  ال ـــــــن ال مـــــــاار  لا  ان ـــــــة، ومـــــــ  اي ـــــــة والآلـــــــر نااي ســـــــ    اـــــــدهما شـــــــهرا  والآلـــــــر نااي

 .(62)وقي  هي قسمة ا قافع (61)شهرا.

 مــــــا لُ ســــــر   ــــــابقا   ا مبــــــد  الإجبــــــار علــــــه القســــــمة قــــــاومٌ علــــــه عــــــدم الإضــــــرار، وعــــــدم  فو ــــــ  ا قفعــــــة 
للمتقـــــــا ين  و  اـــــــدهما، وبانعـــــــدام هـــــــحا ا بـــــــد  ت  ـــــــوز الإجبـــــــار علـــــــه القســـــــمة، و  ـــــــوا  مـــــــام ا تقـــــــا ين 

ي قســـــمة ا قـــــافع  لا  ـــــاا للعــــين ا شـــــتر ة مقفعـــــة قابلـــــة للقســـــمة، مـــــع الألـــــح بعـــــين ليــــار آلـــــر للقســـــمة، وهـــــ
 اتعتبار  ا قسمة ا قفعة ماقتة وليس  قسمة مل .

و  ــــــــوا قســــــــمة ا قــــــــافعر  لا  ــــــــادف  محلهــــــــا و رضــــــــه عليهــــــــا الشــــــــر اس،  و البهــــــــا  اــــــــدهم والقســــــــمة 
 العيقية غير   قة،  و   قة ل   لم  ةلبها شر   آلر.

 ســــــر   ــــــابقا   ا قســــــمة القــــــو  الوااــــــد في الأعيــــــاا  قبــــــ  الإجبــــــار، ســــــو ا بــــــوب والألبــــــاا وغيرهــــــا وقــــــد لُ 
ـــــــ   نواعـــــــا  و جقا ـــــــا  مختلفـــــــة ســـــــو  بقـــــــار  ـــــــة في القســـــــمة،  مـــــــا  لا  ان ـــــــ ، لتيقـــــــا العدال مـــــــ  ا ـــــــوزوا وا  ي

ب والـــــدور الصــــــصيرم و غقـــــام،  و  عيـــــانا   ـــــققت قيمتهـــــا بقســــــمتها،  و عـــــدم  م انيـــــة اتنتفـــــا   ــــــا، ســـــو ال يـــــا
 وا ماماو، فهحق ت  قب  الإجبار عله القسمةك للضرر الحق  يليا بالشر  ين  و أادهما.

 فا قفية لهبوا     ا قسمة ا قافع قد  رق فيها الإجبار وقد ت  رق.

                                                           

، مقح الجي  شرا 2/426، درر ا  ام شرا غرر الأا ام2/496. مجمع الأ ر شرا ملتقه الأبحر3/284( لفة الفقهاس61)
، لفة 6/338، مص  المحتاج    معرفة معا   لفا  ا قهاج3/660، ااشية الصاوق عله الشرا الصصير7/248مختصر للي 

 4/415، الإققا  في فقث الإمام  حمد11/341، الإنصا  في معرفة الراجح م  ا   10/200المحتاج في شرا ا قهاج

، 3/660، ااشية الصاوق عله الشرا الصصير1/227( 1174، مجلة الأا ام العدلية ا ادم)9/406( العقا ة شرا اصدا ة62)
 . 11/242، الفرو  و صييح الفرو 3/406ا هحب في فقث الإمام الشافعي

= 
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 الفروق الفقهية بين قسمة الإجبار وقسمة التراضي
ـــــ  القســـــمة العيقيـــــة  ت بضـــــرر علـــــه ا تقـــــا ين   و فعقـــــد الـــــاد الجـــــقس، ســـــو البيـــــوو الصـــــصيرم الـــــتي ت  قب

 اــــــدهما، ففــــــي هــــــحق ا الــــــة ت   ــــــوا  جبــــــارا  علــــــه القســــــمة العيقيــــــة، و ــــــبر علــــــه قســــــمة ا قــــــافع  لا البهــــــا 
  (63) ادهم ور   القاضي ا صلية في القسمةك  عا  س قها  ادهما شهرا  والآلر شهرا  آلر.

ـــــة ت   ـــــ ـــــ  للســـــ نى و رضـــــا  لل راعـــــة، ففـــــي هـــــحق ا ال ـــــة الـــــت   الجـــــقس،  وجـــــود بي وا فيهـــــا وفي اال
 (64) جبارا  عله قسمة ا قافع، و جا   وا بالتراضي فق .

في الإجبـــــــار وعدمــــــــث،  (65)في قســـــــمة ا قــــــــافع ا  انيـــــــة  و ا قـــــــافع ال مانيـــــــة -ا قفيـــــــة–وت فـــــــرق عقـــــــدهم 
مــــع  ولو ــــة قســــمة ا قـــــافع ا  انيــــةك لأا ا قفعــــة ا  انيـــــة  صــــ  ا ــــا فيهــــا للشـــــر  ين في نفــــس الوقــــ ،  ـــــعا 

نى مقدمـــــــة الـــــــدار والآلــــــــر  قتفـــــــع بســـــــ نى مـــــــالرم الــــــــدار، ف  همـــــــا انتفـــــــع بقســـــــمث في نفــــــــس  قتفـــــــع بســـــــ 
 الوق .

ــــــــة  م ا  انيــــــــة، ل ــــــــ  التلفــــــــوا فــــــــيم   تقــــــــدم  و لا ا فــــــــا الشــــــــر اس علــــــــه قســــــــمة ا قــــــــافع  ــــــــواس ال ماني
 باتنتفـــــــا ،  ا  انـــــــ  ا  انيـــــــة "مـــــــ   لـــــــح في ا قدمـــــــة ومـــــــ   لـــــــح في ا ـــــــالرم"  و ال مانيـــــــة، "مـــــــ   لـــــــح
 وت " ففـــــي هـــــحق ا الـــــة  ةلـــــ  القاضـــــي مـــــ  الشـــــر اس ات فـــــاق، فـــــ  ميـــــ م لأاـــــدهما علـــــه الآلـــــر،  و القرعـــــة 

 (66)بيقهما.

                                                           

، 5/172لمحتار عله الدر ا ختار، رد ا8/378، نتاوج الأف ار5/265،  بيين ا قاوا شرا  ق  الدقاوا20/170( ا بسو ،63)
 8/380العقا ة شرا فتح القد ر

 .8/179، البير الراوا6/269، رد المحتار2/496، مجمع الأ ر5/275( ال  لعي عله ال ق 64)

 ( ا قفعة ال مانيةر  عا  قتفع  اد الشر  ين با  رعة  قة والآلر  قتفع  ا  قة  لر . 65)

، 5/172، رد المحتار عله الدر ا ختار8/378، نتاوج الأف ار5/265اوا شرا  ق  الدقاوا،  بيين ا ق20/170( ا بسو ،66)
 8/380العقا ة شرا فتح القد ر

= 
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محمد فوزق عبدالله ا ادر د.  

 مــــــا ا ال يــــــة والشــــــافعية والــــــراجح عقــــــد ا قابلــــــة فقــــــد لهبــــــوا     ا عــــــدم الإجبــــــار علــــــه قســــــمة ا قــــــافع  
 ولل ر -ا  انية وال مانية– لها 

ــــــافع معــــــنى  .1 ــــــه العمــــــوم  ل  ــــــ  وااــــــد مــــــ  الشــــــر  ين  قتفــــــع بقصــــــي   ا في قســــــمة ا ق ا عاوضــــــة عل
  اابث  و اصتث عقدق لقاس انتفا   اابث بقصيبث  و اصتث.

  ا ا قفعة مقدمة عقد القسمة، وت  درق  اد ا تقا ين ما يحص  لث مقها وما ت يحص .  .2
  (67) ا ا قفعة ال مانية فيها غبقا      تعلر نوبتث. .3

آلـــــــــر في الإجبـــــــــار علـــــــــه  قســـــــــيم ا قـــــــــافع، أا قصـــــــــروا الإجبـــــــــار علـــــــــه ا قفعـــــــــة  ولليقابلـــــــــة ر ق
 (68)ا  انية دوا ال مانيةك وعللوا لل  أا القسمة ا  انية ت  قةوق عله ضرر.

 مـــــا في غـــــير العقـــــار، فقـــــد وافـــــا ا قفيـــــة جمهـــــور الفقهـــــاس في عـــــدم الإجبـــــار علـــــه قســـــمة ا قـــــافع، 
ـــــافع ا ـــــار علـــــه قســـــمة مق ـــــواناو فـــــ   ـــــوز الإجب ـــــرم الصـــــرر في ا ي ـــــ  لوجـــــود    ـــــدابتينك ولل ـــــة  و ال لداب

ــــ    ضــــا ، فعجــــاز الإجبــــار  ــــث قلي ــــ  والتصــــير في ــــالصرر فيــــث قلي ــــه لــــ   العقــــار، ف و عرضــــها للتصــــيراو عل
 (69)عله قسمة مقافع العقار ولم   ها في قسمة مقافع ا يواناو.

ــــــه قســــــمة  ــــــار عل ــــــة    الإجب ــــــث ا قفي ــــــرجح مــــــا لهــــــ   لي ــــــافع في العقــــــار في اــــــال  عــــــحر والبااــــــن   ا ق
القســـــمة العيقيـــــة ور   القاضـــــي ا صـــــلية في القســـــمة ك وللـــــ   ـــــا في قســـــمة ا قـــــافع مـــــ    صـــــال ا قـــــوق    

   يا ا دوا الإضرار بباقي الشر اس.

  

                                                           

 9/130، ا ص  تب  قدامث11/340، الإنصا 4/426مص  المحتاج 2/301،بدا ة المجتهد4/401( شرا مختصر للي 67)

 9/130. ا ص  تب  قدامث11/340( الإنصا ، 68)

 .5/277،  بيين ا قاوا5/177، در المحتار 5/231، الفتاو  اصقد ة8/381فتح القد ر( 69)
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 الفروق الفقهية بين قسمة الإجبار وقسمة التراضي
 الفرق بين قسمة الأعيا  وقسمة المنافع في الإجبار أو التراضي: يظهر للباحثالفرق:

مقدمـــــــة علـــــــه قســـــــمة ا قـــــــافع  لا البهـــــــا  اـــــــد الشـــــــر اس و انـــــــ  متيققـــــــة دوا  ا قســـــــمة الأعيـــــــاا  .1
 الإضرار بالشر اس.

ــــــاا  .2 ــــــه قســــــمة الأعي ــــــة  ــــــبر عل ــــــد ا قفي ــــــاا، وعق ــــــافع  لا  عــــــحرو قســــــمة الأعي  صــــــار    قســــــمة ا ق
  لا البها  اد الشر اس ور   القاضي ا صلية في لل .

عــــــدا ا قفيــــــة  ــــــا  -ا  انيــــــة وال مانيــــــة– قــــــافع جمهــــــور الفقهــــــاس لهبــــــوا    عــــــدم الإجبــــــار في قســــــمة ا .3
 صا م  ضرر وغرر عله الشر اس، وت   وا القسمة بيقهم  ت رضاوية.

 بع  ا قابلة لهبوا    الإجبار في قسمة ا قافع ا  انية ل و ا ت  قةوق عله غرر. .4
ــــــــوا   .5 ــــــــو  مــــــــ  الأن ــــــــين الشــــــــر اس  تيقــــــــا في  ق ن ــــــــافع -الســــــــابقةالرضــــــــا في القســــــــمة ب ــــــــاا، ا ق الأعي

 -بقوعيها ال مانية وا  انية

 : الفرق بين قسمة الإجبار والتراضي في التعديل والفرز والرد:الرابعالمطلب 

 وت ر قســـــمة التعـــــد  ر في اـــــال دعـــــ  ا اجـــــة     قـــــو  ا قســـــوم، بســـــب  عـــــدم قســـــمة  ـــــ  نـــــو  علـــــه 
 ـــــعرض زراعيـــــة  قليد ـــــة واـــــداوا عقـــــ  واـــــداوا   اـــــدم، ســـــو  ـــــاعة و تـــــاب وقلـــــم،  و شـــــام وبقـــــرم وبعـــــير،  و

بر قـــــال، في هـــــحق ا الـــــة جُعلـــــ  الأنصـــــباس متعادلـــــة باعتبـــــار القيمـــــة، بحيـــــن ت    ـــــد قيمـــــة نصـــــي  عـــــ  اـــــا 
ـــــحاتها، و جـــــا عـــــدل   ـــــ  قســـــمة التعـــــد  ، لأا الأنصـــــباس ت  تعـــــادل ب ـــــحل   ي  ـــــاابث في ا ـــــال ا شـــــتر ، وب

 (70) هما  بحا القصع، وال ل اا  هما  بحا القصع الآلر.باعتبار القيمة، في ع  ال لن ا ح ور 

ثانيــــــا ر قســــــمة الفــــــرزر و ســــــمه قســــــمة ا تشــــــا او، لأ ــــــا ت   ــــــوا  ت فيمــــــا  شــــــا    نصــــــبا ق بحيــــــن 
ت   ـــــوا  فـــــاوو  ـــــح ر،  و قســـــمة الأجـــــ اسك لأنـــــث نســـــبة الجـــــ س الـــــحق  لـــــحق  ـــــ  شـــــر   هـــــي بعيقـــــث نســـــبة 

                                                           

 4/341، ااشية الب يرمي6/364(  شا  الققا 70)
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محمد فوزق عبدالله ا ادر د.  

ا تيــــــدم القــــــو ،  الــــــدنانير لبلــــــد معــــــين، و ــــــالقمح اصقــــــدق، والأرز اليــــــابا .  اقــــــث، فهــــــي   ــــــوا في ا  ليــــــاو
وفيمــــــــا شــــــــا لها مــــــــ  القيميــــــــاو ا تيــــــــدم القــــــــو ،  ا قســــــــوجاو الصــــــــوفية وال تــــــــ  والأقــــــــ م والأاح ــــــــة، 
و الــــــدار الوااــــــدم الــــــتي في  ــــــ  مــــــ  جانبيهــــــا م ــــــ  مــــــا في الآلــــــر مــــــ  الأبقيــــــة  صــــــميما  و دواو بقــــــاس وعــــــدد 

 (71)ا ر.

ـــــة القيمـــــة، بحيـــــن   ـــــوا ثال ـــــا ر قســـــمة الـــــردر وهـــــي في اـــــال عـــــدم  عـــــادل الأنصـــــباس، بـــــ   ر ـــــ  متفاو   
 (72)عله الحق  لح القصي  ال اود  ا  رد عله شر  ث قيمة اقث في  ل  ال يادم.

ـــــال للـــــ ر  رض مشـــــتر ة بـــــين المقـــــين مقا ـــــفة، وفي  اـــــد جانبيهـــــا بئـــــر مـــــاس ت يم ـــــ  قســـــمتث، فقـــــد  وم 
نصـــــــفين علـــــــه الســـــــواس، و  ـــــــوا الـــــــحق  لـــــــح القصـــــــع الـــــــحق فيـــــــث البئـــــــر نصـــــــع يم ـــــــ   ا  قســـــــم الأرض 

 للحق  لح القصع الآلر.

فلـــــو فرضـــــقا في ا  ـــــال الســـــابار  ا قيمـــــة البئـــــر  ســـــاوق    ـــــر مـــــ  قيمـــــة الأرض  لهـــــا، فييقئـــــح ت   ـــــوا 
 (73)بد م   ا  رد آلح البئر عله الآلر قيمة ما بقي لث في  ل  البئر بعد التعد   بالقيمة.

هـــــــــ  الشـــــــــافعية وا قابلـــــــــة    الإجبـــــــــار في قســـــــــمة الفـــــــــرز "قســـــــــمة ا تشـــــــــا او" وللـــــــــ  لأا االـــــــــ  ل
، (74)القســـــــمة  ر ـــــــد  ا  قتفـــــــع بمالـــــــث علـــــــه ال مـــــــال، و ا  ـــــــتخلت مـــــــ   ـــــــوس ا شـــــــار ة دوا  ضـــــــرار أاـــــــد.

 (75)ولهبوا   ضا     مقع الإجبار في قسمة الرد، لأنث فيها رلي  ما ت شر ة فيث.

                                                           

 .2/74(  تاب القضاس، 71)

 2/352، الباجورق عله اب  القا م7/27( بداوع الصقاوع72)

 35( القسمة ص73)

 .11/493  قدامة، ا ص  تب4/423، مص  المحتاج2/307( ا هحب 74)

 ( ا صادر السابقة.75)
= 
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 الفروق الفقهية بين قسمة الإجبار وقسمة التراضي
مقعهـــــــــا الشــــــــافعي مقعـــــــــا  مةلقـــــــــا ت ا ـــــــــت قاس فيهــــــــاك لأا الصـــــــــرض  ا الأنصـــــــــباس غـــــــــير  وقســــــــمة التعـــــــــد  

ـــــيس اد قـــــة البر قـــــال   ـــــ  بقيمتهـــــا، والأغـــــراض وا قـــــافع  تفـــــاوو رغـــــم ا ـــــتواس القيمـــــة، فل متســـــاو ة بقفســـــها، ب
 (76) يد قة العق  في نفسها وت في عاودها وجدواها، وت في م قام رغباو القاس وااجاتهم.

الفقهـــــــاس مـــــــ  اقفيـــــــة وقـــــــول للشـــــــافعية وا قابلـــــــة    الإجبـــــــار في قســـــــمة التعـــــــد  ك لأا  ولهـــــــ  جمهـــــــور
لةالـــــــ  القســـــــمة غرضـــــــا   ـــــــيييا ، ولـــــــ   فـــــــوو الآلـــــــر شـــــــيس مـــــــ  اقـــــــث باعتبـــــــار ا اليـــــــة، وللـــــــ   قـــــــ     
للتســـــــاوق في القيمـــــــة مق لـــــــة التســـــــاوق في الأجـــــــ اس، ومـــــــا عســـــــاق  فـــــــوو عيقـــــــا   عُتـــــــاض عقـــــــث بالـــــــتخلت مـــــــ  

ــــد الجــــور واتغتصــــاب، بالإبقــــاس علــــه مســــاوش الشــــر ة ــــع عــــ  القســــمة  ــــيس القيــــة،  ر  ــــ  قــــد   ــــوا ا متق ، ب
 (77)شر ة غير متوازنة.

 وقد وضع الفقهاس مجموعة م  الشرو  ل جبار عله القسمة في قسمة التعد  ر

الــــــاد الجـــــــقسر "القـــــــو " فالعقـــــــار الـــــــحق ت  شـــــــبث بعضـــــــث بعضـــــــا ،  ـــــــالأرض الوااـــــــدم الـــــــتي  .1
جـــــــودم ورداسم،  و تختلـــــــع نـــــــو  غر ـــــــهاك  ـــــــعا  ـــــــاا في  اـــــــد جانبيهـــــــا اد قـــــــة  تفـــــــاوو  ج ا هـــــــا 

ـــــاس مـــــ  ا ـــــر،  ـــــتي   ـــــوا في  اـــــد جانبيهـــــا بق ـــــدار الوااـــــدم ال ـــــ ، وفي الآلـــــر اد قـــــة حـــــ ، وال عق
 وفي الآلر بقاس م  اللبن،  و لأادها واجهة مرغوب فيها وواجهة مرغوب عقها.

 م ــــــــ  قســــــــمة الجيـــــــد واــــــــدق، والــــــــردقس  وهقـــــــا  قــــــــول للشـــــــافعية وقــــــــول لليقابلــــــــة     نـــــــث  لا
واــــدق، فــــ ا الإجبــــار  جــــا   ــــوا علــــه قســــمة  ــــ ا علــــه اــــدم، قيا ــــا  علــــه الأراضــــي ا تعــــددم الــــتي 

 (78)يم   قسمة    مقها عله ادم.

                                                           

 .4/423( مص  المحتاج76)

 1/252، ا ةلع عله دقاوا زاد ا سققع11/490، ا ص 4/423، مص  المحتاج2/307( ا هحب 77)

 11/490، ا ص 4/423، مص  المحتاج2/307( ا هحب 78)
= 



  1691 
   مجلة العلوم الشرعية 

 م (2019  نوفمبرهـ / 1441  ربيع الأول)    1709 - 1666(، ص ص2(، العدد )13المجلد )جامعة القصيم، 
 

محمد فوزق عبدالله ا ادر د.  

فالقتي ــــــة  نــــــث مــــــتى  م ــــــ  قســــــمة الإفــــــراز ت  ل ــــــع القاضــــــي    قســــــمة التعــــــد  ، ومــــــتى  م ــــــ  
  ل ـــــــع القاضـــــــي    قســـــــمة الأعيـــــــاا مجمعـــــــةك لأا قســـــــمة  ـــــــ  عـــــــين علـــــــه اـــــــدم ولـــــــو  عـــــــد   ، ت

الو ــــــول    عــــــين ا ــــــا مــــــا  م ــــــ  هــــــو عــــــين الإنصــــــا ،  مــــــا بالتراضــــــي فللشــــــر اس  ا  فعلــــــوا مــــــا 
 (79)شاسوا  فرازا   و  عد     و ردا .

ـــــ  الشـــــر ة عـــــدم دور  و اوانيـــــ ، فهـــــحق  جقـــــاس مختلفـــــة   مـــــا  لا  عـــــدد نـــــو  العقـــــارك  ـــــعا  ان
وااـــــــدا  اقيقـــــــة، تلـــــــت   الأغـــــــراض بالـــــــت   الأبقيـــــــةك فـــــــ    ـــــــوا  ا مـــــــا  و ا  انـــــــ  جقســـــــا  

 فيها  جبار، و جا  قسم    واادم عله ادم.
الـــــــاد الصـــــــقعر ففـــــــي قســـــــمة ا ققـــــــوتو لـــــــيس   فـــــــي الـــــــاد الجـــــــقس "القـــــــو " بـــــــ   ـــــــ   .2

الـــــاد الصـــــقعك لأا هـــــحا مـــــ  شـــــعنث  قلـــــ  شـــــعا  فـــــاوو الأغـــــراض فيهـــــا، فـــــ   جبـــــار علـــــه قســـــمة 
ــــــدما  تلــــــع جــــــ ــــــاب عق ــــــع نوعهــــــا   ي قس ا ققــــــوتوك  عبســــــ  و ــــــتاور وو ــــــاود ومقاعــــــد،  و  تل

 بعضها ار ر والآلر قة ، وبعضها  و .
فــــ لا  انــــ  هقــــا  لم لمــــة  بســــ  مــــ   ــــقع وااــــد مشــــتر ة بــــين المقــــين مقا ــــفة وقيمــــة،  اــــدها 
ماوـــــة د قـــــار، وقيمـــــة الآلـــــر   معـــــا  ماوـــــة د قـــــار، والـــــ   اـــــدهما القســـــمة علـــــه هـــــحا القيـــــو "قســـــمة 

 لتعد  " ف نث ُ اب وُ بر عليث  لا امتقع الآلر لقلة  فاوو الأغراض ايقئح.ا
 ـــــــــ    لا مـــــــــا التلفـــــــــ   جقـــــــــاس الأبســـــــــةة  و  و ـــــــــافها، ف نـــــــــث ت  ـــــــــبي     الإجبـــــــــار في 
قســـــــــــمتث "قســـــــــــمة التعـــــــــــد  " وت   ـــــــــــوا  ت بالتراضـــــــــــي، لشـــــــــــدم  علـــــــــــا الأغـــــــــــراض ب ـــــــــــ  نـــــــــــو  

 (80)و قع.
ا ، ســــــــو وجــــــــود  رضــــــــا مشــــــــتر ة   ــــــــوا فيهــــــــا بقــــــــاس  و  ا ت  بُقــــــــي القســــــــمة شــــــــيئا  مشــــــــتر  .3

ــــــــ   ــــــــاس  و الشــــــــ ر واــــــــدق، و بقــــــــه الأرض مشــــــــتر ة،  و  ةل شــــــــ ر، فيةلــــــــ   اــــــــد الشــــــــر اس البق
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 الفروق الفقهية بين قسمة الإجبار وقسمة التراضي
قســــــمة الأرض واـــــــدها و بقــــــه البقـــــــاس  و الشـــــــ ر مشــــــتر ا ، ت ُ ـــــــاب    البــــــث، وت ُ ـــــــبر ا متقـــــــعك 

 س.لأ ا ت      الشر ة راما ، ف لا  راضيا عله لل  ف  أ
 ا ت  ققضـــــــــي قيمـــــــــة ا قســـــــــوم بقســـــــــمتث، فـــــــــ لا  انـــــــــ  القســـــــــمة  ـــــــــببا  في نقـــــــــت قيمـــــــــة  .4

 (81)ا قسوم وضررق، ف  ُ بر عله القسمة، وت  دل  فيها القضاس.
 

 الفرق بين قسمة التعديل والفرز والرد في الإجبار والتراضي: يظهر للباحثالفرق:
ــــــــوا    الإجبــــــــار في قســــــــمة  .1 الفــــــــرز  لا البهــــــــا  اــــــــد الشــــــــر اس، في الشــــــــافعية وا قابلــــــــة لهب

 اال عدم الإضرار الشر اس الآلر  .
الشــــــــافعية وا قابلــــــــة لهبــــــــوا    عــــــــدم الإجبــــــــار في قســــــــمة الــــــــردك لأا فيهــــــــا رليــــــــ  مــــــــا ت  .2

 شر ة فيث.
ـــــار في قســـــمة التعـــــد   ل ـــــ  ضـــــم  شـــــرو ، وهـــــي  .3 ـــــوا    جـــــواز الإجب جمهـــــور الفقهـــــاس لهب

 بقـــــــــي القســـــــــمة شـــــــــيس مشـــــــــتر ، و ا ت  ققضـــــــــي قيمـــــــــة الـــــــــاد الجـــــــــقس، والـــــــــاد الصـــــــــقع، و ا ت 
 ا قسوم.
الرضـــــــــا في القســـــــــمة بـــــــــين الشـــــــــر اس  تيقـــــــــا في  ق نـــــــــو  مـــــــــ  الأنـــــــــوا  الســـــــــابقة، قســـــــــمة  .4

 التعد    و الفرز  و الرد.
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المبحبببببث الثالبببببث: الفبببببروق الفقهيبببببة في بعبببببج المسبببببا ل المتعلقبببببة بقسبببببمة الإجببببببار وقسبببببمة 
 التراضي.

 الفقهية بين قسمة الإجبار وقسمة التراضي في الدور.المسألة الأولى: الفروق 

لهــــــ  ا قفيــــــة في قــــــول والشــــــافعية في قــــــول وا قابلــــــة في قــــــول     ا الــــــدور بم ابــــــة الأجقــــــاس ا ختلفــــــة، 
 ــــــواس  انــــــ  في بلــــــد وااــــــد،  و بلــــــداا مختلفــــــة، و ــــــواس    ــــــق   م  باعــــــدو، فــــــ   قبــــــ  الإجبــــــار علــــــه 

 القسمة.

ــــــــ ــــــــبرا ال ــــــــث فيــــــــفي وعقــــــــد الصــــــــاابين اعت ــــــــا    مــــــــا  ــــــــاا في دور جــــــــقس وااــــــــد اقيقــــــــة وا مــــــــا ، ولهب
التفــــاوو، ف نــــث  و ــــ     القاضــــي في  ــــ  قضــــية علــــه اــــدم، فييــــن وجــــد هــــحا التفــــاوو فــــ   جبــــار، و ت 

 (82)فهي عله الأ   ا ةرد في متعددا مت انس  قب  الإجبار.

القســــــمة ولم  ســــــعل للــــــ  وللشــــــافعي قــــــولر  لا  انــــــ  الــــــدار  و البيــــــ  بــــــين الشــــــر اس، فســــــعل  اــــــدهم 
مـــــ  بقـــــي، فـــــ ا  ـــــاا  صـــــُ   ليـــــث بالقســـــمة شـــــيس  قتفـــــع بـــــث، و ا قلـــــ  دوا وجـــــود  ضـــــرار بالآلـــــر  ، قســـــم 
ــــــتخلت مــــــ   ــــــوس ا شــــــار ة مــــــ  غــــــير  ضــــــرار  ــــــه ال مــــــال، و ا   ــــــث عل ــــــد اتنتفــــــا  بمال ــــــ   ر  ــــــث، لأا الةال ل

ــــــ   جابتــــــث    مــــــا الــــــ ، و ا  ــــــاا ت  صــــــُ   ليــــــث مقفعــــــة وت     اــــــد،   و  ــــــاا عليهــــــا ضــــــرر علــــــه وجب
اضاي  (84)«لا ضررررر ض الا ضررررر  ض»، لقولـــــث  ـــــله الله عليـــــث و ـــــلم (83) اـــــد الشـــــر اس لم  قُســـــم لـــــث.
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، الروض 1/677، العدم شرا العمدم1/578، اصدا ة عله محه  الإمام احمد3/385التيفة 7/147، الأم3/406ا هحب

 74، القسمة 1/715ا ستققع ا ربع في شرا زاد

 7/147( الأم، 83)

 (  با تخر ث84)
= 
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 الفروق الفقهية بين قسمة الإجبار وقسمة التراضي
ك ولأنــــث   ــــ   مــــال و ــــفث (85)«أن  لنبررررى اللهرررره  س مهنررررن اضررررهل الرررر  مرررر   ضرررر م   ل رررر  

 (86) ستيا  ا ا  ر، فلم  بر عليها.

ــــــــ  الــــــــدار  ــــــــ  في دار ت ول ــــــــر   ضــــــــا  وقــــــــوت لأبي اقيفــــــــةر  لا  ان ــــــــين،  و شــــــــقتٌ قلي ــــــــين المق  ــــــــصيرم ب
  ــــــوا بيتــــــا ، فــــــ ا  با اقيفــــــة  ــــــاا  قــــــولر   همــــــا الــــــ  القســــــمة و    ــــــاابث، قســــــم  لــــــث،  ت  ــــــر   ا 
 ـــــاا  القليـــــ   قتفـــــع بقصـــــي   ــــــاا  ال  ـــــير، و ـــــحا ُ لـــــح. و ـــــاا ابــــــ   بي ليلـــــه  قـــــولر ت  قســـــم لــــــث 

 (87)شيس.

ر،  ــــــدار لأاــــــدهما لمل اهــــــا، ول لــــــر لمل هــــــا،  ستضــــــر مســــــعلةر و ا  ــــــاا علــــــه  اــــــدهما ضــــــرر دوا الآلــــــ
  اا  ال لن بالقسمة بالقسمة دوا شر اوث، فةلبها ا ستضر ففيث وجهاار

 ُ بر ا متقعك لأنث مةال  بقسمة ت ضرر عليث فيها، فل متث الإجابة. .1
 ت ُ ــــــــبر ا متقــــــــعك لأا الــــــــ  ا ستضــــــــر  ــــــــفث، فلــــــــم  لــــــــ م اجابتــــــــث، و ا البهــــــــا غــــــــير ا ستضــــــــر ت .2

 ــــبر، وهــــحا عــــاهر  ــــ م  حمــــدك لأنــــث قــــالر  ــــ  قســــمة فيهــــا ضــــرر ت  ر  قســــمتهاك وللــــ  لقولــــث  ــــله الله 
ك ولأ ـــــــا قســـــــمة  ضـــــــرق، فلـــــــم ُ ـــــــبر عليهـــــــا، قـــــــال القاضـــــــير ُ ـــــــبرك لأنـــــــث «ت ضـــــــرر وت ضـــــــرار»عليــــــث و ـــــــلم 

 (88) ةُال  بحا  قفع الةال ، وجب   جابتث،  قضاس الد  .

  

                                                           

 6/144(  ن ر شرا  ييح البخار  تب  بةال85)

 3/406( ا هحب 86)

 .7/147( الأم 87)

، ا بد  في شرا 11/489، الشرا ال بير عله متن ا ققع1/677، العدم شرا العمدم4/247( ال افي في فقث الإمام  حمد88)
 ، 6/371،  شا  الققا 1/715، الروض ا ربع 8/230ا ققع
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 للإجبار:المقصود بالضرر المانع 

 ا ت  ــــــــتم    اـــــــــدهما مـــــــــ  اتنتفـــــــــا  بقصـــــــــيبث مفـــــــــردا ،  الـــــــــدار الصـــــــــصيرم الـــــــــتي ت يم ـــــــــ   ـــــــــ نى  .1
 نصي   ادهما مقفردا ك لأا ضرر نقت القيمة  ق بر ب وال ضرر الشر ة، فيعتبر  ا عدوم.

 ا  ـــــققت قيمـــــة نصـــــي   اـــــدهما بالقســـــمة عـــــ  اـــــال الشـــــر ةك لأنـــــث ضـــــرر، ف مٌقســـــع  وجـــــوب القســـــمة  .2
 (89)لقياس الأول.للخبر وا

آت ، لأاـــــــدهما  6" مـــــــترا ، وقيمتهـــــــا 24ر  رض مشـــــــتر ة بـــــــين شخصـــــــين، مســـــــااتها "ومثبببببببال ذلببببببب 
ــــــ ا  ــــــاا  الســــــدس ت  قتفــــــع بسد ــــــثك لأا   ــــــدس، والآلــــــر ذســــــة   ــــــداس،  لا قســــــمقاها   دا ــــــا ، ف

 السدس عبارم ع   ربعة  متار.

؟  هل هذه قسمة إجبار أم تراضي

ا الضـــــرر هـــــو  ت  قتفـــــع  اـــــدهم بقصـــــيبث  لا قُســـــم، وقســـــمة  جبـــــار هـــــي قســـــمة  ـــــراضا عقـــــد مـــــ   قـــــول  
ـــــحق قُســـــم،  ـــــققت قيمتهـــــا، فهـــــحا الســـــدس ال ـــــد مـــــ   قـــــول  ا الضـــــرر نقـــــت القيمـــــة بالقســـــمة، وهـــــحق لم   عق

 لو بيع  ساوق  لفا ، ولو بيع  الأرض جميعا   ساوق  تة آت .

نصــــيبث   ـــــوا لــــث ماوـــــة مـــــتر،  ولــــو فرضـــــقا  ا هــــحق الأرض  ـــــتماوة مــــتر، فصـــــاا  الســـــدس  لا قُســــم لـــــث
فـــــيم    ا  قتفـــــع  ـــــا، ل ـــــ  القســـــمة  نقصـــــ  قيمتهـــــا، فلمـــــا  انـــــ   ـــــتماوة مـــــتر،  انـــــ   ســـــاوق  ــــــتين 

  لفا ، و ا قسم   ار هحا السدس ت  ساوق  ت ذسة آت ، فققت القصي .

ـــــحق قـــــال  ا الضـــــرر هـــــو  ت  قتفـــــع بقصـــــيبث بعـــــد القســـــمة،   ـــــوا القســـــمة هقـــــا  ـــــث فـــــالر ق ال ـــــارا ك لأن  جب
  قتفع بقصيبث.

                                                           

 4/247،ال افي في فقث الإمام  حمد11/490( الشرا ال بير عله متن ا ققع89)
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 الفروق الفقهية بين قسمة الإجبار وقسمة التراضي
والـــــــر ق الـــــــحق  قـــــــول  ا الضـــــــرر مـــــــ  القســـــــمة هـــــــو نقـــــــت القيمـــــــة بالقســـــــمة،  عتـــــــبر مـــــــ  باب قســـــــمة 

 التراضي،  ا رضي  اا  السدس  ا  رج لث ماوة متر، ف نقا نقسم لث، و ا لم  رض، ف  قسمة.

ـــــــققت قيمتـــــــث بـــــــحل ، فهـــــــي قســـــــمة  جبـــــــار علـــــــه القـــــــ ولين جميعـــــــا ، و ا  ـــــــاا الســـــــدس ماوـــــــة مـــــــتر وت  
ــــــــوا    اتنتفــــــــا  وعــــــــدم  ــــــــار هــــــــو نقــــــــت القيمــــــــة بالقســــــــمة، وت  لتفت ــــــــانع مــــــــ  الإجب ــــــــبروا ا  وا قابلــــــــة  عت

 (90)اتنتفا .

 الفرق بين قسمة الدور في الإجبار والتراضي: يظهر للباحثالفرق: 
 ا اعتبـــــــار الــــــــدور  جقــــــــاس مختلفــــــــة، وهــــــــي ت  قبـــــــ  الإجبــــــــار علــــــــه القســــــــمة،  ت في االــــــــة انتفــــــــه 
الضــــرر ا ــــانع مــــع الإجبــــار، وهــــي  ا  ــــتم    اــــدهما مــــ  اتنتفــــا  بقصــــيبث مفــــردا ،  الــــدار ال بــــيرم الــــتي 
يم ـــــ   ـــــ نى نصـــــي   اـــــدهما مقفـــــردا  مـــــع بقـــــاس نصـــــي  الآلـــــر دوا ضـــــرر.و ا ت  ـــــققت قيمـــــة نصـــــي  

 ا بالقسمة ع  اال الشر ة. ادهم

ـــــار  فـــــ لا لققـــــ  هـــــحق الشـــــرو  ُ ـــــبر ا متقـــــع علـــــه القســـــمة،  مـــــا  ا لم  تيقـــــا لم ُ ـــــبر، و بقـــــه ا ي
 للقسمة الرضاوية.

 المسألة الثانية: الفروق الفقهية بين قسمة الإجبار وقسمة التراضي في الأراضي.

ي البقــــــاس والتخــــــ   ، وا ــــــ ار  قســــــموها لقـــــد قســــــم ا قفيــــــة الأراضــــــي    عــــــدم  قســــــام، ا ـــــ ار  و راضــــــ
، فـــــ   ـــــبر (91)   اـــــداوا فا هـــــة وغيرهـــــا، وجعلـــــوا ل ـــــ  نـــــو  مـــــ  الأنـــــوا  الســـــابقة جقســـــا  علـــــه اـــــدم

ـــــ  الأراضـــــي متعـــــددم، ســـــو م رعـــــة و رض للبقـــــاس و رض للتخـــــ   ، ت ـــــم  عتبرو ـــــا  ـــــه القســـــمة  ا  ان عل
  جقاس مختلفة.  

                                                           

 .15/370( الشرا ا متع90)

 79، القسمة 7/22داوع الصقاوع( ب91)
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ــــــ ــــــة في اعتب ار  ــــــ  مــــــ  ا ــــــداوا والأراضــــــي جقســــــا  وااــــــدا  مختلفــــــا ، ل ــــــقهم وا ال يــــــة  وافقــــــوا ا قفي
 عـــــــدوا الأراضـــــــي الـــــــتي ت فيـــــــفي في  فاوتهـــــــا وا تقاربـــــــة وا تســـــــاو ة قيمـــــــة ورغبـــــــة، جقســـــــا  وااـــــــدا ،  ـــــــبر 

 مـــــا ا ختلــــــع ت  ــــــبر  (92)ا متقـــــع علــــــه قســـــمتها و ــــــحل  ا ـــــداوا ا تيــــــد نــــــو  فا هتهـــــا ت ا ختلــــــع،
   وا بالتراضي. عله قسمتها ا متقع، و جا

والشـــــــــافعية  عتـــــــــبروا الأراضـــــــــي  لهـــــــــا جقســـــــــا  وااـــــــــدا ،  ت   ـــــــــم  ـــــــــروا  فرقهـــــــــا  و  فاوتهـــــــــا جـــــــــودم 
ـــــــار  لا  عـــــــحرو  ـــــــبروا الأراضـــــــي  لهـــــــا في القســـــــمة  شـــــــيس وااـــــــد، وفيهـــــــا قســـــــمة  جب ورداسم، فهـــــــم  عت

 (93)قسمة     قع مقها عله ادمك لأا التعد   في القيمة  عوض التفاوو في الجقس الوااد.

 مـــــــا ا قابلـــــــة لهبـــــــوا    مـــــــا لهـــــــ   ليـــــــث الشـــــــافعية في قةعـــــــة الأرض الوااـــــــدم، اـــــــتى لـــــــو  فاو ـــــــ  
 ج ا هـــــــا، فهــــــــي جــــــــقس وااـــــــد، و ا  ــــــــانوا   ضــــــــا ت ت  معو ـــــــا في القســــــــمة،  ت  لا  عــــــــحرو قســــــــمة  

    ج س مرغوب فيث،  و مرغوب عقث عله ادم. 

 جبار والتراضي:الفرق بين قسمة الأراضي في الإ يظهر للباحثالفرق: 
أا الفقهــــــاس التلفــــــوا في  نــــــوا  الأراضــــــي، وهــــــ   عتــــــبر جقســــــا  وااــــــدا   م  جقا ــــــا مختلفــــــة، فمــــــ  اعتبرهــــــا 
ــــــه  ــــــار عل ــــــه القســــــمة، ومــــــ  اعتبرهــــــا  جقا ــــــا  مختلفــــــة، لم  ــــــ  الإجب ــــــار عل جقســــــا  وااــــــدا   جــــــاز فيهــــــا الإجب

 القسمة، و بقه ا يار في القسمة للرضا فق .

  

                                                           

 .2/240. بلصة السال 4/402( ا رشي92)

 .5/423، مص  المحتاج2/308( ا هحب،93)
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 الفروق الفقهية بين قسمة الإجبار وقسمة التراضي
 الثالثة: الفروق الفقهية بين قسمة الإجبار وقسمة التراضي في الثياب والجواهرالمسألة 

لهــــــ  ا قفيــــــة والشــــــافعية وا قابلــــــة    عــــــدم جعــــــ   ــــــ  ال يــــــاب جقســــــا  وااــــــدا ، فقســــــموها    قةقيــــــة 
و ــــــــوفية وار ــــــــر وغيرهــــــــا، و  ضــــــــا  الأوا ، فمهــــــــا القيا ــــــــي وا د ــــــــدق وال جــــــــاجي والفخــــــــارق، ت تختلــــــــع 

 (94)فهحق  ليا بالأجقاس ا ختلفة، وت ُ بر عله قسمتها معا  قسمة الشيس الوااد.بالصقعة، 

 مــــــا ا ال يــــــة فقــــــد  ســــــامحوا في هـــــــحا الأمــــــر، واعتــــــبروا ال يــــــاب جميعهـــــــا  ــــــقفا  وااــــــدا ، وجقســــــا  وااـــــــدا ك 
ــــــار  يا   ــــــاا   ــــــلها مــــــ   ــــــث قســــــمة الإجب ــــــبروا مقصــــــودها وااــــــد، وهــــــو  ــــــتر الجســــــم، فت تمــــــع في لأ ــــــم  عت

 (95) و ار ر  و  و  م   ، ومهما  اا ش لها  الج بي  والسراو  . قة 

ل ـــــر ابـــــ  القا ـــــم في ا دونــــــةر الرجـــــ   هلـــــ  و ــــــتر  قمصـــــا  و رد ـــــة و ـــــراو  ، فلــــــم   ـــــع مال ـــــا   قــــــول 
رعـــــ  الســــــراو   قســــــما  علــــــه اــــــدم، والقمصــــــاا قســــــما  علـــــه اــــــدم، ل ــــــ  هــــــحا  لــــــث نــــــو  وااــــــد  مــــــع في 

 (96)القسمة عله القيمة.

ـــــــة-ا الجـــــــواهر فقـــــــد لهـــــــ  جمهـــــــور الفقهـــــــاس  مـــــــ     ا الجـــــــواهر بالـــــــت    نواعهـــــــا مـــــــ   -عـــــــدا ا قفي
،  مـــــا ا قفيــــــة فقـــــد لهبــــــوا     ا (97)الـــــحه  والفضـــــة والأ ــــــاس ومـــــا    للــــــ  جقســـــا  وااــــــدا  مـــــ  العــــــروض

ار الجـــــــواهر ال بـــــــار  جقـــــــاس مختلفـــــــة ت  مـــــــع في قســـــــمة الإجبـــــــار، لشـــــــدم التفـــــــاوو بيقهـــــــا، والجـــــــواهر الصـــــــص

                                                           

، 4/423، مص  المحتاج7/22، بداوع الصقاوع8/261، العقا ة عله اصدا ة8/172، البير المحي 8/359( فتح القد ر94)
 .6/551، مةال   وم القهه11/491ا ص  تب  قدامة

 87.القسمة 14/196، ا دونة ال بر 4/204، ا رشي2/241بلصة السال ( 95)

 .14/196( ا دونة ال بر 96)

، ا ص  تب  4/423، مص  المحتاج3/406.ا هحب14/196، ا دونة ال بر 4/204، ا رشي2/241(  بلصة السال 97)
 .6/551، مةال   وم القهه11/491قدامة

= 
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محمد فوزق عبدالله ا ادر د.  

ـــــــ  محتمـــــــ ، ومـــــــ  الســـــــه   ـــــــا ، لأا التفـــــــاوو بيقهـــــــا قلي ـــــــو  عـــــــدد نوعهـــــــا  الأ ـــــــاس واللال جـــــــقس وااـــــــد، ول
 .(98)التعد   بالقيمة

 الفرق بين قسمة الثياب والجواهر في الإجبار والتراضي: يظهر للباحثالفرق: 
فمـــــــــ     اـــــــــظ الـــــــــت   الفقهـــــــــاس في اعتبـــــــــار ال يـــــــــاب والجـــــــــواهر جقســـــــــا  وااـــــــــدا   م  جقا ـــــــــا  مختلفـــــــــة،

اعتبرهـــــــا جقســـــــا  وااـــــــدا   جـــــــاز فيهـــــــا الإجبـــــــار علـــــــه القســـــــمة، ومـــــــ  اعتبرهـــــــا  جقا ـــــــا  مختلفـــــــة ت  ـــــــ  فيهـــــــا 
الإجبــــــار، و جــــــا  ــــــوز فيهــــــا التراضــــــي،  ت  لا  ــــــاا عليهــــــا ضــــــرر بانقضــــــاس قيمتهــــــا بالقةــــــع، لم ُ ــــــبر ا متقــــــع، 

 ولل  بقاس  عله القاعدم "ت ضرر وت ضرار".

 

  

                                                           

 90.القسمة 3/118ر، مجمع الأ 8/359( فتح القد ر98)
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 الفروق الفقهية بين قسمة الإجبار وقسمة التراضي
 ا اتمة:

  ا ة البين     هم القتاوج، وهي عله القيو الآتيرللص  في 

اتلــــــــت   و  ــــــــبا ا بــــــــين ا ســــــــاو   قالعلم الــــــــحق  بيــــــــن فيــــــــث عــــــــ  وجــــــــو الفــــــــروق الفقهيــــــــة هــــــــير .1
الفقهيـــــة ا تشـــــا ة في الصـــــورم، وا ختلفـــــة في ا  ـــــم، مـــــ  ايـــــن بيـــــاا معـــــنى  لـــــ  الوجـــــوق، ومـــــا لـــــث  ـــــلة 

  ا

فقـــــث، مـــــ  ايـــــن موضـــــوعث، ل ـــــ  نشـــــع ث مـــــ  ايـــــن  نشـــــع علـــــم الفـــــروق الفقهيـــــة مـــــع نشـــــعم علـــــم ال .2
  ونث علما   و فقا  متمي ا ، ت  وجد هقا  دلي  قااع   ب  بدا تث

ـــــع و بقـــــه  .3 ـــــ ا  ـــــاا فيهـــــا ضـــــرر لم  ـــــبر ا متق ـــــار  ا ت   ـــــوا فيهـــــا ضـــــرر، ف  شـــــتر  في قســـــمة الإجب
 ليار قسمة الرضا فق 

 له  الفقهاس    الإجبار عله القسمة في اال الاد الجقس  .4

ــــــققت القيمــــــة .5 ــــــار هــــــو  ا   ــــــوا بالقســــــمة    و ت  قتفــــــع  اــــــدهما  و  ــــــ  ،الضــــــرر ا ــــــانع مــــــ  الإجب
 .وااد مقهما بما يحص  لث

الإجبـــــار علـــــه القســـــمة بـــــين الشـــــر اس   ـــــوا في متيـــــد الجـــــقس مـــــع عـــــدم الإضـــــرار بالشـــــر اس، فمـــــتى  .6
بالشـــــــر اس لم  ـــــــ  لققـــــــ  القســـــــمة دوا الإضـــــــرار جـــــــاز  جبـــــــار ا متقـــــــع، ومـــــــتى  ـــــــاا في القســـــــمة  ضـــــــرار 

 الإجبار، و صار    الرضا بين الشر اس في القسمة.
ــــــع للقاضــــــي،  مــــــا قســــــمة  .7 ــــــ  مــــــ   اــــــد الشــــــر اس  و بعضــــــهم  رف ــــــار ت   ــــــوا  ت بةل قســــــمة الإجب

 التراضي ت   وا بةل ، فهي ا فاق و راضا بين الشر اس دوا ا اجة    ال   رفع للقاضي

ــــــــاف .8 ــــــــه قســــــــمة ا ق ــــــــاا مقدمــــــــة عل ــــــــ  متيققــــــــة دوا قســــــــمة الأعي ع  لا البهــــــــا  اــــــــد الشــــــــر اس و ان
 الإضرار بالشر اس
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محمد فوزق عبدالله ا ادر د.  

ــــــاا  .9 ــــــه قســــــمة الأعي ــــــة  ــــــبر عل ــــــد ا قفي ــــــاا، وعق ــــــافع  لا  عــــــحرو قســــــمة الأعي  صــــــار    قســــــمة ا ق
  لا البها  اد الشر اس ور   القاضي ا صلية في لل .

ــــــار في قســــــمة الفــــــرز  لا البهــــــا  اــــــد ال .10 ــــــوا    الإجب شــــــر اس، في اــــــال عــــــدم الشــــــافعية وا قابلــــــة لهب
 الإضرار بالشر اس الآلر  .

جمهور الفقهاس لهبوا    جواز الإجبار في قسمة التعد   ل   ضم  شرو ، وهي الاد الجقس، والاد  .11
 الصقع، و ا ت  بقي القسمة شيس مشتر ، و ا ت  ققضي قيمة ا قسوم.

 سابقة، قسمة التعد    و الفرز  و الرد.الرضا في القسمة بين الشر اس  تيقا في  ق نو  م  الأنوا  ال .12
اعتبار الدور  جقاس مختلفة، وهي ت  قب  الإجبار عله القسمة،  ت في االة انتفه الضرر ا انع مع  .13

الإجبار، وهي  ا  تم    ادهما م  اتنتفا  بقصيبث مفردا ،  الدار ال بيرم التي يم     نى نصي   ادهما 
 دوا ضرر.و ا ت  ققت قيمة نصي   ادهما بالقسمة ع  اال الشر ةمقفردا  مع بقاس نصي  الآلر 

جقسا  واادا  الفقهاس التلفوا في  نوا  الأراضي، وه   عتبر جقسا  واادا   م  جقا ا مختلفة، فم  اعتبرها  .14
في القسمة   جاز فيها الإجبار عله القسمة، وم  اعتبرها  جقا ا  مختلفة، لم    الإجبار عله القسمة، و بقه ا يار

 للرضا فق .
الت   الفقهاس في اعتبار ال ياب والجواهر جقسا  واادا   م  جقا ا  مختلفة، فم  اعتبرها جقسا  واادا   جاز  .15

فيها الإجبار عله القسمة، وم  اعتبرها  جقا ا  مختلفة ت    فيها الإجبار، و جا  وز فيها التراضي،  ت  لا  اا 
 تها بالقةع، لم ُ بر ا متقع، ولل  بقاس  عله القاعدم "ت ضرر وت ضرار".عليها ضرر بانقضاس قيم

 

 وآلر دعوانا  ا ا مد لله رب العا ين.
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 الفروق الفقهية بين قسمة الإجبار وقسمة التراضي
Abstract 

 

“The Jurisprudence Differences between the Division of Compulsion and 

the Division of Consent”,(99) 

Presented by 

Dr. Mohamad Fawzi AL-hader 

Associate Professor of Fiqh, Department of Da'wa and Islamic Culture 

College of Sharia and Islamic Studies, Qassim University 

         

The research “The Jurisprudence Differences between the Division of Compulsion and the 

Division of Consent”, highlights the important issue of resolving the dispute between the 

partners, and the delivery of rights to their owners fairly and without harming any party to 

the company, either by mutual consent on the division between the partners, or by justice to 

force the "judiciary" in case the partners or one of them refrains. 

     The research is divided into an introduction, three sections and conclusion. In the first 

section, the researcher deals with the concept of jurisprudence differences in language and 

terminology, and about the emergence of jurisprudence differences. In the second section, 

the researcher deals with the provisions of jurisprudence differences in the division of 

compulsion and the division of compromise. In the third section, the researcher sheds some 

light on the jurisprudence differences in some issues related to the compulsion and consent 

divisions, by dividing the role, land, clothes and gems. Finally, the researcher concludes 

some the most important findings in the research. 

                                                           

(99) The author gratefully acknowledge Qassim University represented by 
Deanship of Scientific Research on the material support for his research under the 

number (2018-1-14-S) during the academic year 1440/2018. 
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محمد فوزق عبدالله ا ادر د.  

 قا مة المراجع

اتلتيار لتعلي  ا ختار، تأليعر عبد الله ب  محمود ب  مودود ا و لي البلداي، مجد الد    بو الفض   .1
 م. 1937 -هـ  1356القاهرم، تار   القشرر  –ا قفي، القاشرر مةبعة ا للا 

   عيوا   اس الب غة،  تأليعر  بي القا م محمود ب  عمرو ب   حمد، ال مخشرق جار الله  لقيار محمد با .2
 م. 1998 -هـ  1419لبقاا، الةبعة الأو ،  –السود، القاشرر دار ال ت  العلمية، بيروو 

الأشباق والق اور، تأليعر عبد الرحم  ب   بي ب ر، ج ل الد   السيواي، القاشرر دار ال ت  العلمية،  .3
 م.1990 -هـ 1411الةبعة الأو ، 

الإققا  في فقث الإمام  حمد ب  اقب ، تأليعر مو ه ب   حمد ب  مو ه ب   الم ب  عيسه ب   الم ا  اوق  .4
ا قد ي، ثم الصا ي، شر  الد  ،  بو الق ا ، المحقار عبد اللةيع محمد مو ه السب ي، القاشرر دار 

 لبقاا  -ا عرفة بيروو 
در س ب  العباس ب  ع ماا ب  شافع ب  عبد ا ةل  ب  عبد الأم، ا العر الشافعي  بو عبد الله محمد ب    .5

 بيروو -مقا  ا ةللا القرشي ا  ي، القاشرر دار ا عرفة 
الإنصا  في معرفة الراجح م  ا   ، ا العر ع س الد    بو ا س  علي ب   ليماا ا رداوق الدمشقي  .6

 الصا ي ا قبلي، القاشرر دار  اياس التراث العرب.
ر الراوا ، شرا  ق  الرقاوا، تأليعر ز   الد   ب  ريم ا قفي ، القاشرر دار ال تاب العربي  قة ر البي .7

 بيروو . 1982م

البير المحي  ال  اج في شرا  ييح الإمام مسلم ب  ا  اج،ا العر محمد ب  علي ب  آدم ب  مو ه  .8
 هـ( 1436 - 1426الإ يوبي الولوق، دار اب  الجوزق،الةبعةر الأو ، )

بدا ة المجتهد و ا ة ا قتصد،   بو الوليد محمد ب   حمد ب  محمد ب   حمد ب  رشد القرالا الشهير باب  رشد  .9
 القاهرم، بدوا ابعة –هـ(، دار ا د ن 595ا فيد )ا توفىر 
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، بداوع الصقاوع في  ر ي  الشراوع، تأليعر ع س الد  ،  بو ب ر ب  مسعود ب   حمد ال ا ا  ا قفي .10

 لقيا محمد محمد تامر وغيرق، القاشرر دار ا د ن،القاهرم.
بلصة السال  لأقرب ا سال  ا عرو  بحاشية الصاوق عله الشرا الصصير )الشرا الصصير هو شرا  .11

(، ا العر  بو العباس  حمد ب  محمد  م امس م الس ا ه  س الإطس الشي  الدرد ر ل تابث ا سمه  قرب ا سال  لسم حط
 ، الشهير بالصاوق ا ال ي، القاشرر دار ا عار .ا لوتي

بلصة السال  لأقرب ا سال  ا عرو  بحاشية الصاوق عله الشرا الصصير )الشرا الصصير هو شرا  .12
(، ا العر  بو العباس  حمد ب  محمد  م امس م الس ا ه  س الإطس الشي  الدرد ر ل تابث ا سمه  قرب ا سال  لسم حط

 لصاوق ا ال ي، القاشرر دار ا عار .ا لوتي، الشهير با
تاج العروس، تأليعر محمقد ب  محمقد ب  عبد الرزقاق ا سي ،  بو الفي ، ا لقق  بمر ضه، ال  بيدق،  .13

 القاشرر دار اصدا ة. 
، ا العر ع ماا ب  علي ب  مح   البارعي، فخر الد    .14 قس لطلاس  بيين ا قاوا شرا  ق  الدقاوا وااشية الشقس

َّ، ال   لطلاس  لعي ا قفي، ا اشيةر شهاب الد    حمد ب  محمد ب   حمد ب   ونس ب    اعي  ب   ونس الشقس
هـ، )ثم  ورتها دار ال تاب  1313بوتق، القاهرم، الةبعةر الأو ،  -القاشرر ا ةبعة ال بر  الأمير ة 

 (.2الإ  مي  
و ب ر ع س الد   السمرققدق،القاشرر دار ال ت  لفة الفقهاس، ا العر محمد ب   حمد ب   بي  حمد،  ب .15

 م. 1994 -هـ  1414لبقاا، الةبعةر ال انية،  –العلمية، بيروو 
 لفة المحتاج في شرا ا قهاج، ا العر  حمد ب  محمد ب  علي ب  ا ر اصيتمي .16
والإع م، الجمهور ة هـ(، وزارم ال قافة 1300  ملة ا عاجم العربية، ر قهارو بيتر آا دُوزسق )ا توفىر   .17

 م 2000 - 1979العراقية،الةبعةر الأو ، م  
 التقبيث في الفقث الشافعي، ا العر  بو ا ياق  براهيم ب  علي ب   و ع الشيرازق، القاشرر عالم ال ت . .18
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تهح   اللصة،  تأليعر محمد ب   حمد ب  الأزهرق اصروق،  بي مقصور، المحقار محمد عوض مرع ،  .19
 م(. 2001ر  اياس التراث العربي، بيروو، الةبعة الأو ، )القاشرر دا

ااشية الب يرمي عله ا ةي =لفة ا بي  عله شرا ا ةي ، ا العر  ليماا ب  محمد ب  عمر  .20
 م. 1995 -هـ 1415البُ  يرط مسيق ا صرق الشافعي، القاشرر دار الف ر

فقث  بو اقيفة، تأليع اب  عابد  ، القاشر دار ااشية رد المحتار عله الدر ا ختار شرا  قو ر الأبصار  .21
 م.2000ه/ 1421الف ر للةباعة والقشر، بيروو، 

 - و مق   و ا و   -درر ا  ام شرا غرر الأا ام، ا العر محمد ب  فرامرز ب  علي الشهير بم   .22
 لسرو، القاشرر دار  اياس ال ت  العربية.

مقصور ب   ونس ب    ا الد   اب  اس  ب   در س  الروض ا ربع شرا زاد ا ستققع، ا العر .23
 ما سة الر الة -البهو ه ا قبله، لرج  ااد  ثر عبد القدوس محمد نح ر، القاشرر دار ا ا د 

الشرا ال بير عله متن ا ققع، ا العر عبد الرحم  ب  محمد ب   حمد ب  قدامة ا قد ي الجماعيلي  .24
القاشرر دار ال تاب العربي للقشر والتوز ع،  شر  عله اباعتثر محمد ا قبلي،  بو الفرج، شمس الد   ، 

 رشيد رضا  اا  ا قار. 
الشرا ا متع عله زاد ا ستققع، تأليعر محمد ب   الح ب  محمد الع يمين ، دار القشرر دار اب  الجوزق،  .25

 هـ. 1428 - 1422الةبعةر الأو ، 
س م، مصلةاق ب  قليج ب  عبد الله الب  رق ا صرق الإع م بسقتث عليث ال -شرا  ق  اب  ماجث  .26

هـ(،المحقار  ام  عو ضة، م تبة ن ار مصةفه الباز 762ا  رق ا قفي،  بو عبد الله، ع س الد   )ا توفىر 
 م 1999 -هـ  1419ا مل ة العربية السعود ة،الةبعةر الأو ،  -
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لي ب  للع ب  عبد ا ل  )ا توفىر شرا  ييح البخار  تب  بةال، اب  بةال  بو ا س  ع .27

السعود ة، الرياض،الةبعةر ال انية،  -هـ(،لقيار  بو ريم يا ر ب   براهيم،دار القشرر م تبة الرشد 449
 م2003 -هـ 1423

  .شرا مختصر للي ، للخرشي، تأليعر محمد ب  عبد الله ا رشي ا ال ي  بي عبد الله .28
 للخرشي، تأليعر محمد ب  عبد الله ا رشي ا ال ي  بي عبد الله،  شرا مختصر للي ، .29
الصياا تاج اللصة و ياا العربية،  تأليعر  بي نصر   اعي  ب  حماد الجوهرق الفارابي، لقيار  حمد  .30

 م(.1987 - هـ 1407عبد الصفور عةار، القاشرر دار العلم للم  ين، بيروو، الةبعة الرابعة، )
لعمدم، ا العر عبد الرحم  ب   براهيم ب   حمد،  بو محمد  اس الد   ا قد ي، القاشرر العدم شرا ا .31

 م 2003هـ 1424دار ا د ن، القاهرم، 
عمدم الفقث،   بو محمد موفا الد   عبد الله ب   حمد ب  محمد ب  قدامة الجماعيلي ا قد ي ثم الدمشقي  .32

هـ(،المحقار  حمد محمد ع وز، ا  تبة العصر ة،الةبعةر 620ر ا قبلي، الشهير باب  قدامة ا قد ي )ا توفى
 م.2004 -هـ 1425

العقا ة شرا اصدا ة، تأليعر محمد ب  محمد ب  محمود،   م  الد    بي عبد الله اب  الشي  شمس الد    .33
 اب  الشي  جمال الد   الرومي البابرتي، القاشرر دار الف ر.

  عمرو ب  ريم الفراهيدق البصرق، المحقار د مهدق ا خ ومي، د. العين، تأليعر ا لي  ب   حمد ب .34
  براهيم السامراوي، القاشرر دار وم تبة اص ل 

العين، تأليعر ا لي  ب   حمد ب  عمرو ب  ريم الفراهيدق البصرق، المحقار د مهدق ا خ ومي، د.  .35
 د ة براهيم السامراوي، القاشرر دار وم تبة اص ل، الفتاو  اصق

فتح القد ر،  تأليعر  مال الد   محمد ب  عبد الوااد السيوا ي ا عرو  باب  اصمام، القاشرر دار  .36
 بيروو.   –الف ر 
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الفرو  ومعث  صييح الفرو  لع س الد   علي ب   ليماا ا رداوق، ا العر محمد ب  مفلح ب  محمد  .37
الصا ي ا قبلي، المحقار عبد الله ب  عبد المحس  ب  مفرج،  بو عبد الله، شمس الد   ا قد ي الرامينى ثم 

 مـ. 2003 -هـ  1424التر ي، القاشرر ما سة الر الة، الةبعةر الأو  
الفروق الفقهية والأ ولية، تأليع الد تور  عقوب ب  عبد الوهاب البااسين، دار الرشد الرياض، الةبعة  .38

 هـ.1419الأو  

ثُ الإ ــــــــــــــ ميَّ و دل تُثُ )ا .39 و الفقهي ة ولقيا الفسقط رعي ة والآراس ا حهبي ة و همق الق  ريا  ام  للأدلقة الشــــــــــــــ  لشـــــــــــــــ 
يق،   تال ورويس قسم الفقث الإ  ميق و  ولث  امعة 

يطلس ب ة ب  مصةفه ال َّا  الأااد ن الق بو  ة وتخر ها(، و هط
 دمشا. – ور  ة  - لقي ة الش ر عة،  دار الف ر   -دمشا 

 ور ة،الةبعةر  –الفقهي لصة وا ة اا،  الد تور  عدق  بو ابي ، دار الف ر. دمشا القاموس  .40
 م 1993م، صو رر  1988هـ =  1408ال انية 

 م، الوعي الإ  مي.2011القسمة ،  براهيم عبدا ميد   مة، الإ دار الرابع والعشروا،   .41
د الله ب   حمد ب  محمد ب  قدامة الجماعيلي ال افي في فقث الإمام  حمد، ا العر  بو محمد موفا الد   عب .42

ا قد ي ثم الدمشقي ا قبلي، الشهير باب  قدامة ا قد ي ، القاشرر دار ال ت  العلمية، الةبعةر الأو ، 
 م. 1994 -هـ  1414

 شا  الققا  ع  متن الإققا ، تأليعر مقصور ب   ونس ب    ا الد   اب  اس  ب   در س البهو ه  .43
 القاشرر دار ال ت  العلميةا قبله، 

لساا العرب، تأليعر محمد ب  م رم ب  عله،  بي الفض ، جمال الد   اب  مق ور الأنصارق الرو فعي  .44
 ه(1414الإفر قي، القاشرر دار  ادر، بيروو، الةبعة ال ال ة، )

ياق، برهاا ا بد  في شرا ا ققع، تأليعر  براهيم ب  محمد ب  عبد الله ب  محمد اب  مفلح،  بو    .45
 م. 1997 -هـ  1418لبقاا، الةبعةر الأو ،  –الد  ، القاشرر دار ال ت  العلمية، بيروو 
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ا بسو  ، تأليع شمس الد    بو ب ر محمد السرلسير درا ة ولقيا ر للي  محي الد   ا يس، القارر دار  .46

 الف ر للةباعة والتوز ع بيروو . 
لجقة م ونة م  عدم علماس وفقهاس في ا  فة الع مانية، المحقار ري  هواو  ، القاشرر  مجلة الأا ام العدلية ، .47

 نور محمد،  ارلانث  اروس  ت ، آرام باغ،  را شي،  

مجمع الأ ر في شرا ملتقه الأبحر،  عبد الرحم  ب  محمد ب   ليماا ا دعو بشيخي زادق،  عر  بداماد  .48
 شرر دار  اياس التراث العربي.هـ(،القا1078 فقدق )ا توفىر 

 .مجمع اللصة العربية، ا ع م الو ي ، دار الدعوم .49
تأليعر عبد الس م ب  عبد الله ب  ا ضر ب  محمد، اب   المحرر في الفقث عله محه  الإمام  حمد ب  اقب ، .50

 مـ،.1984-هـ 1404الرياض، الةبعة ال انية  - يمية ا را ،  بي البر او، مجد الد  ، القاشرر م تبة ا عار 

المحي  في اللصة،    اعي  ب  عباد ب  العباس،  بو القا ــــــم الةالقا ، ا شــــــهور بالصــــــاا  ب  عباد )ا توفىر  .51
 هـ(385

مختار الصياا، تأليعر  محمد ب   بي ب ر ب  عبدالقادر الرازق، لقيار محمود لاار، القاشرر م تبة لبقاا  .52
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